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  .إلى جمیع هؤلاء ٔ�هدي هذا الجهد

  زايد عبد الحميد                                



  

  اداء
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مركزیا   اً ومخطط اً موجه اً تبنت الدولة الجزائریة في بدایة مسارها الاقتصادي اقتصاد     

إلا أن الأزمة الاقتصادیة التي أسفرت  ،درات البترولیة بالدرجة الأولىحیث اعتمدت على الصا

و  بعض الدول النامیة إلى تبني سیاسة جدیدةب أدت 1986البترول سنة عن انهیار أسعار 

  .التنمیةإصلاحات ملائمة بغرض التطور و 

خاصة بعد انخفاض العائدات النفطیة  لجزائر بمعزل عن هذه الإصلاحات و لم تكن او      

في ولجوء الدولة إلى الاقتراض، حینها ظهرت نقائص و سلبیات النظام الاقتصادي السائد 

 الجزائر آنذاك ، مما أدى إلى ضرورة التفكیر في الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد

رة محررة من العراقیل الإداریة تجاإلى ومن تجارة مقیدة ، الحر المبني على المنافسة الحرة

  .الحواجز البیروقراطیةو 

أهم الدعائم الأساسیة لأي من آلیات هذا الاقتصاد الحر موضوع الاستثمار الذي أضحى و      

نهضة اقتصادیة جادة و متطورة ، و تكمن قوة هذه الآلیة في وجود منظومة  قانونیة تكرس 

  .الاجتماعيخصوصا الجانب الاقتصادي و معا، الدولةاف تعود بالفائدة على المستثمر و عدة أهد

 ثمرین للاستفادةفتحت السوق أمام المستو ،إصلاحات معمقةعدة وهكذا باشرت الجزائر       

مع إعطاء مكانة هامة للقطاع الخاص الذي أصبح یلعب دورا هاما من الفرص الممنوحة لهم ، 

  .في المجال الاقتصادي

 عكفتسعیاً للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقتصادیة ذا السیاق و في هو      

طر قانونیة ، بوضع عدة أستثمارفیر أرضیة خصبة ومحفزة للاتو على منذ الاستقلال الجزائر 

إلى صدور وصولا  26/07/1963المؤرخ في)63/277(القانونبدایة من صدور مه،یمتعاقبة لتنظ

متعددة الأطراف ثنائیة أو  عدة اتفاقیات أبرمتو  ،03/08/2016المؤرخ في)16/09(قانونآخر 

أوضح هذا القانون الأخیر جملة من  وقد ابهم،استقطمن أجل تحفیز وحمایة المستثمرین و 

و كذا الضمانات الممنوحة للوصول إلى بطبیعة المزایا المقدمة للمستثمر، المبادئ الخاصة 

توفیر مناصب الشغل و  تحققه منو الدولة بما  )الأجنبي أو الوطني(المستثمر التوافق بین

    .مالیة  لتنمیة الاقتصاد الجزائريخلق ثروة 

  أهمیة الموضوع
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فكر ، كونه من المواضیع الحساسة التي تشغل كمن أهمیة دراسة موضوع الاستثمارت     

كذلك یعتبر المحرك الأساسي لتطویر عجلة التنمیة  الاقتصادیة رجال القانون و الاقتصاد ، و 

للدولة و لا یتم ذلك إلا بتوفیر المناخ الملائم و المناسب للاستثمار ، و مع التغیرات الجدیدة 

ولیة و الوطنیة  في المجال الاقتصادي ، ومع مطلع التسعینیات أصبح الاستثمار أحد أهم الد

المحاور التي تعنى بأهمیة بالغة من طرف المشرع الجزائري ، لأجل إسهام هذه الآلیة في دفع 

لنجاح  الضمانات الحقیقیةو عجلة التنمیة الاقتصادیة ، و هذا من خلال توفیر المزایا اللازمة 

  .شغل جدیدة للقضاء على البطالة وتقویة الاقتصاد الوطني مناصب الاستثمار، وهذا بما یحقق

  الموضوع اختیارأسباب و دوافع 

منها ما هو ذاتي و منها ما هو  ،لكل باحث دوافع تجعله یتمسك باختیاره لموضوع بحثه     

 ،نه مهم و متجدد و متطور موضوع الاستثمار لأإلى موضوعي ، فالدافع الأول هو المیل 

تطور البرامج التنمویة و في تحریك  الدافع الثاني هو الدور الأساسي الذي یلعبه الاستثمارو 

، وذلك بتوضیح كیفیة تشجیع المستثمرین من طرف الدولة بالتكفل بهم و  الوطني الاقتصاد

جذبهم للدخول في لمرافقتهم وحمایة مستثمراتهم عن طریق مجموعة ضمانات و مزایا محفزة لهم 

  . الاستثمارعملیة 

  إشكالیة الموضوع

و التي  موضوع الاستثمار ضرورة ملحة لكل البلدان خاصة النامیة منها ،لقد أضحى      

أدركت أن عدم توفیر مناخ مناسب له سیجعل منها اقتصادیات عاجزة عن تلبیة رغبات شعوبها 

و خلق مناصب الشغل التي تعود بالفائدة في تحریك عجلة ، في توفیر رؤوس أموال جدیدة 

ایا المحفزة لاستقطابهم ، جذب المستثمرین لا بد من توفیر عدة ضمانات و منح المز بالتنمیة و 

  :سي الآتيطرح التساؤل الرئیوعلیه ی

تحفیز الاستثمار في ب )16/09( اعة المزایا المستحدثة من خلال قانونجنما مدى فعالیة و 

  ؟الجزائر

  :متمثلة في جزئیةو للإجابة على هذا التساؤل الرئیسي  فرع إلى تساؤلات 

  ما مفهوم الاستثمار ؟ و فیما تتمثل أهمیته؟ -

  ؟تطور المنظومة القانونیة للاستثمار  في الجزائرما هي أهم مراحل  -
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  هل وفرت القوانین المتعاقبة  ضمانات ومزایا كافیة لتحفیز المستثمرین في الجزائر؟ -

 )16/09(القانونخلال والمستحدثة من  المكرسة منهاوالإصلاحات القانونیة هل التعدیلات -

  حسنت من واقع الاستثمار فیها؟   

  أهداف الدراسة 

  :تسعى الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة     

  .باعتبار المحرك الأساسي للتنمیة یعتبر موضوع الاستثمار الشغل الشاغل للدول النامیة  -

   توضیح المزایا و الضمانات التي منحها المشرع الجزائري للمستثمرین و تذلیل كل  -

  .مشاریعهم الاستثماریةالصعوبات والحواجز والعراقیل التي تعترض    

     تج عنه من تحقیق تنمیة اقتصادیةوما ینالمستثمرین إلى الجزائر  استقطابإبراز ضرورة  -

  .شاملة   

  :المنهج المتبع

والمنهج  الإحاطة بكافة التفاصیل المتعلقة بالموضوع اعتمدنا المنهج التحلیليجل لأ      

من أجل استعراض  هذاو  ، المقارنة بین القوانین المتعاقبةالوصفي ، وكذلك المنهج المقارن في 

 تحلیلمعالجة المواد القانونیة و  من خلالمختلف المعلومات المتعلقة بموضوع الاستثمار 

براز إالواقع العملي ، مع محاولة وإسقاطها على  المتعاقبة النصوص التشریعیة و التنظیمیة

من أجل الوصول إلى  الشكلسواء من حیث الموضوع أو من حیث  أهداف هذه الدراسة ،

 .بموضوع الاستثماردراسة متكاملة 

  المعوقاتالصعوبات و 

  :أثناء إنجازنا لهذا البحث واجهتنا عدة مشاكل و صعوبات متمثلة فیما یلي  

  موضوع الاستثمارفي ندرة المراجع بصفة خاصة  -

  ص  القانونیة التي تنظمه حسب الظروف السیاسیة تطور قانون الاستثمار وتعاقب النصو  -

  .ومتطلبات القوانین الدولیة  

   .هحداثة صدور ل )16/09(نقص الدراسات المحللة و المفسرة حول القانون  -
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  أثناء )16/09(: تزامن صدور المراسیم التنظیمیة في الجریدة الرسمیة الموضحة للقانون رقم -

  .إعداد هذه الدراسة

  السابقة الدراسات

ن فهي كثیرة ومتنوعة ، وم أما فیما یتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع     

  :ما یلي بینها 

  .قانون الاستثمارات في الجزائر علیوش قربوع كمال، -

  .ماجستیرالقرفي یاسین ، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة  -

  .الماجستیر مذكرة لنیل شهادة،)القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر النظام(كمال،سمیة  -

    )16/09(وانب المتعلقة بقانون الاستثمارالدراسة ستكون شاملة لكل الج ذهفي حین أن ه      

   .ةلم تتطرق إلیها الدراسات السابق التيو الصادرة حدیثا والنصوص التنظیمیة 

  :خطة البحث

عبر دراسة مقسمة إلى فصلین مسبوقة بمقدمة تضمنت لبحث لقد انتهجنا خطة في هذا ا      

القانوني للاستثمار في مراحل تطور النظام تمهیدا حول الموضوع ، فتناولنا في الفصل الأول 

و  لغویاً الاستثمار  عرفنا:المبحث الأولفي : قسمناه إلى مبحثین، مزایاه المحفزة الجزائر و 

أما المبحث الثاني فتطرقنا فیه إلى  ه من الجانب القانوني في الجزائر،تطور ، و  اً قانونیاقتصادیاً و 

  .المزایا المحفزة للاستثمار في ظل المنظومة القانونیة السابقة 

المزایا المحفزة للاستثمار والضمانات والأجهزة المقررة لتحقیقه  فیه بینافي الفصل الثاني و      

المزایا المحفزة بالأول اختص المبحث  :قسمناه إلى مبحثین و،)16/09(:القانون رقم خلال في

ثمارات القابلة تمنح المزایا في ظل الأحكام العامة منها الاس كیفیةفیه  وضحناف ،للاستثمار

اول المبحث في حین تن ،هومتابعت مارثتسجیل الاست ادة من المزایا وأنواعها و كیفیةللاستف

  . الأجهزة المكلفة بهوالضمانات الممنوحة للاستثمار و كیفیة تنفیذ مزایاه أجل الإنجاز و الثاني 



  

  

  

  

  

  

  

  مراحل تطور النظام القانوني للاستثمار 

 في الجزائر ومزایاه المحفزة
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لاقتصاد وذلك من الدول النامیة إصلاحات جدیدة في میدان اببرزت في السنوات الأخیرة       

ولم تكن الجزائر بمعزل عن هذه  ،تطورالالتنمیة و  فيدیدة سیاسة ج الوصول لتحقیق أجل

بعد  ات یى ذلك في فترة التسعینوقد تجل،  الاقتصادیةالإصلاحات والتحولات في سیاستها 

  .بالاستثمارإلا  تتحقق تبین أن التنمیة الاقتصادیة لا إذ,انهیار أسعار البترول

اقیات تفانضمت إلى الاكما ,مجال الاستثمار وقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة في      

  . الاستثمار شلإنعاها البنك العالمي هدفه لتهیئة الظروف الملائمة المتعددة الأطراف التي أعد

، وإنما  قانون واحد فيتنحصر  لا للاستثمارأن دراسة النظام القانوني هكذا یتبین لنا  و    

    . متتالیةمراحل بتعدى إلى دراسة عدة قوانین متعاقبة ت
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  المبحث الأول

  ومراحل تطوره للاستثمارالنظام القانوني 

أصبح موضوعا له قد ، ف الاقتصادیةأساس عملیة التطور و التنمیة  الاستثمار یعتبر       

رجال القانون  و الفقهاء ا من قبلكبیر  اهتمامالقي ، كما  الاقتصادیةمكانة خاصة في الدراسات 

   .ت مفاهیمه و اصطلاحاتهلذلك تعددوفي ظل الاتفاقیات الدولیة ، 

قتصادیین عملیة هادفة لتكوین الرأسمال أو الزیادة في في نظر الا الاستثماریعتبر  "       

  ."  1هو إذن عملیة تزید من التراث المادي للبلادذلك الرأسمال ، و 

و علیه فإن  ،الاستثمارفینظرون في كیفیة تنظیم و تقنین  عملیة   ، أما رجال القانون      

، ولهذا  اقتصادیةیتشكل من عدة تعریفات مركبة و من عدة عناصر قانونیة و  الاستثمار

  .ب المعیار الذي یستخدم في تصنیفهله عدة أنواع و عدة أشكال تختلف حس السبب نجد

  الاستثمارتعریف / المطلب الأول

القانون و لغة واصطلاحاً وتباین مفهومه بین رجال لقد تعددت محاولات تعریف الاستثمار      

  .الاقتصاد و اللغة و كذلك من قبل المنظمات و الاتفاقیات الدولیة

  اللغوي للاستثمار تعریفال / الفرع الأول

، و قد و هو مشتق من الثمر ، بالمعنى اللغوي هو مصدر للفعل  استثمر  استثماركلمة      

هو من حمل الشجر و كذلك الثمر هو أنواع المال و هو : لسان العرب بأن الثمر  ورد في

  2 .أیضا الذهب و الفضة

   3.ویقال ثمر ماله أي نماه، و یقال ثمر االله مالك أي كثره ، وأثمر أكثر ماله      

المصدر ره و جر أي یظهر ثمره و تثمفالثمر هو الناتج الذي یطرحه الشجر فیقال یثمر الش"

  .أي تكثیر و استثمار أي استكثار و یقال تستثمر أي تقطف تثمیر 

  

  

                                    

     2، دار هومه الجزائر ، ط )التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات ( قادري ، الاستثمارات الدولیة  عبد العزیز-  1

  .)11(، ص )2006(

  .)106(ص، )1990(، دار صادر، بیروت ، لبنان، )4(محمد بن مكرم بن منظور، معجم لسان العرب،ججمال الدین  - 2

  .)107(محمد بن مكرم بن منظور، المرجع نفسه، ص جمال الدین  - 3
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  1."فالثمر إذن هو المال الذي یحصل علیه الشخص من مال یستغله من عمل مشروع معین 

  للاستثمار الاقتصاديالتعریف  /الفرع الثاني

  :یلي نذكر منها ما للاستثماروضع عدة تعریفات  الاقتصادیینلقد حاول الكثیر من      

قیام المستثمر الأجنبي بتحویل  " ذهب بعض فقهاء الاقتصاد في تعریفهم للاستثمار بأنه     

كمیة من الموارد المالیة و التكنولوجیة و الخبرة الفنیة في جمیع المجالات إلي الدول 

  2."المضیفة

عبارة عن عملیة إنماء للذمة المالیة لبلد " ستثمار بأنه كما ذهب فریق آخر في تعریفه للا     

له عبر الحدود و دخولها في مشروعات اقتصادیة ما من خلال حركة رؤوس الأموال المملوكة 

  3."تعمل على توفیر احتیاجات مختلفة و تحقیق أرباح مالیة

  4.وسائل إنتاج من أجل إنتاج مستقبلي الحصول علىوعرفه البعض على أن الاستثمار هو 

رؤوس أموال  في مشروع من أجل  استعمالهو توظیف و  الاستثماروعرف أیضا بأن      

  .مؤسسة أو شركة استغلالالربح ، و غالبا ما یكون في شكل 

لتحقیق الربح في الأجل القریب أو  استخدامههو تكوین رأس مال ، و  الاستثماركما أن      

بشكل مباشر أو غیر مباشر ، بما یشمل إنشاء نشاط إنتاجي أو توسیع طاقة إنتاجیة البعید 

  5.الآخرینقائمة أو حیازة ملكیة عقاریة أو إصدار أسهم أو شرائها من 

نلاحظ مما سبق أن الاستثمار لدى الاقتصادیین هو عملیة إنماء للذمة المالیة أو عملیة      

  .اقتصادیة من اجل تحقیق فوائد مالیة تهدف إلى خلق رأس المال ، أو إیجاد مشروعات

      

                                    

، 1لبنان، ط  مرتضى حسین إبراهیم السعدي،النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي، منشورات الحلبي الحقوقیة - 1

 .)28- 27(ص ،)2011(

، 1ط، الإسكندریة  عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي - 2

  . )04(، ص)2008(

  .)04(ص المرجع نفسه ،- 3

  ).02(، ص )1999(الجزائر، ط امعیة،كمال علیوش قربوع ، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الج - 4

  .)12(، ص )1974(، 1، الأردن، ط جیة في الأردن ،عمان، إستراتیجیة تشجیع الاستثمارات الخار المالكي عبد االله  - 5
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علیه فالاقتصادیین لم یتفقوا على تعریف لعملیة الاستثمار و تبین عناصره و أركانه و إنما و 

  1.تفوا بتعریف الهدف من عملیة الاستثمار و هو تحقیق الربحاك

  للاستثمارالتعریف القانوني  /الفرع الثالث

بتعدد الجهات التي قامت بذلك من  الاستثمارتعددت التعریفات التي قدمت لشرح مفهوم      

  :منها نذكرمنظمات دولیة و اتفاقیات و تشریعات وطنیة 

    (UNCTAD) التنمیة للأمم المتحدةقبل منظمة التجارة و الاستثمار من تعریف  /أولا

لح دائمة و مقدره تعكس مصا الأمدعلى علاقة طویلة  طويذلك النوع  من الاستثمار الذي ین "

 في بلد إنتاجیةوحدة  و شركة أو) البلد المستثمر (الأم  بین شركة في البلد على التحكم الإداري

 2 ".)یف البلد المض(هو خرآ

 ( BIRD)تعریف البنك الدولي  /ثانیا

استثمار یقوم على قدمت دراسة للبنك الدولي تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر على انه     "

في مشروع تم تشغیله في )  الإدارة أصواتمن بالمائة  10غالبا ( الإدارةالمشاركة في  أساس

 تأثیریكون ذا  أنستثمر یرغب مالو  ) التعریف وفقا للإقامة(خلاف دولة المستثمرب أخرىدولة 

  3 ".للمشروع وله حصة محددة في الملكیة الإدارةفي مجلس 

  للاستثمار ( OECD)تعریف منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة / ثالثا

طنیة في موجودات أجنبیة غیر و  لأموالیف ـتوظ(على أنه المباشر  الأجنبي الاستثمار"

  4 ".)معینة هي الدولة المضیفةثابتة في دولة یة سمالرأ

  

                                    

  .5عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، المرجع السابق ، ص - 1

 )عقود التراخیص النفطیة وأثرها في تنمیة الاقتصاد ( (FDI )الحسن باسم حمادي ، الاستثمار الأجنبي المباشر   - 2

 :، نقلا عن )17(، ص  2014،  1منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، ط 

W.T.O, Special Topic Trade and Foreign Direct Investment , Annual  Report 1996, Volumel, 
Geneva,p46.  

  الجزائر، مذكرة شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق  في، السیاسة الضریبیة وأثرها على الاستثمار  مشري الحبیبحم  - 3

    )45(،ص) 2009/2010( العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،و 

  

  :، نقلا عن )18(الحسن باسم حمادي ، المرجع السابق ، ص - 4

OECD  Organization , Detailed Benchmark, Definition of  Foreign investment , Edition 1, Paris 
1993, P3. 



 مراحل تطور النظام القانوني للاستثمار في الجزائر و مزایاه المحفزة           ل الأول      الفص

 

10 
 

            قربوع كمال علیوش الأستاذتعریف الاستثمار من قبل  /رابعا

اط ـجل تطور نشأمن  ،و تصرف لمدة معینة أ نها عملارة استثمار أیفهم من عب"      

من بینها الملكیة ( دیة و غیر ماأموال مادیة أكان هذا العمل في شكل  سواءاقتصادي 

                                                                                                                              1". و في شكل قروضأ) ئج  البحث نتا ،المهارة الفنیة الصناعیة 

 تعریف الاستثمار في التشریع الجزائري  /خامسا

المعدل و المتمم  المتعلق بتطویر الاستثمار (03/01)رقم  الأمرتعریف الاستثمار في  جاء     

 : یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما یأتي " : منه الثانیةدة  من خلال الما

 إعادة أو  الإنتاجتوسیع قدرات  أواستحداث نشاطات جدیدة  إطارتندرج في  أصولاقتناء  -1

  .الهیكلة إعادة أو التأهیل

 .عینیة  أوقدیة مال مؤسسة في شكل مساهمات نرأسالمساهمة في  -2

  2 ". كلیة  أوجزئیة  إطار خوصصةاستعادة النشاطات في  -3

المتعلق بترقیة الاستثمار من  2016 أوت 03المؤرخ في (09/16) :كما عرفه القانون رقم     

   :بالاستثمار في مفهوم هذا القانون ما یليیقصد  " : منه  الثانیةخلال المادة 

 إعادةو أ /الإنتاج واستحداث نشاطات جدیدة و توسیع قدرات  إطارصول تندرج في اقتناء أ -1

   .التأهیل

 3 " .مال شركة رأسالمساهمات في  -2

  

  

  

  

                                    

  :، نقلا عن  (02)كمال علیوش قربوع ، المرجع السابق ، ص  - 1

C F . Idem. P 191. 

ستثمار،الجریدة الرسمیة ،المتعلق بتطویر الا2001أوت  20المؤرخ في  )01/03(:من الأمر رقم  (02)أحكام المادة  - 2

  .(05)،ص 2006جویلیة 15:المؤرخ في )06/08(المعدل و المتمم بالأمر  2001أوت22: ، الصادرة بتاریخ)47(:رقم

، الجریدة الرسمیة الاستثمارالمتعلق بترقیة  2016أوت  03: المؤرخ في)16/09( :القانون رقم (02)أحكام المادة  - 3

  .)18(، ص 2016أوت  03: ادرة بتاریخ، الص  )46(العدد   ،للجمهوریة الجزائریة
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  القانوني للاستثمار في الجزائر الإطارتطور /  لثانيالمطلب ا

في اندماجها وذلك من خلال في  ،مكانة هامة في الجزائر منذ الاستقلال ستثمارلااعرف      

التي التشریعات المتعاقبة من خلال القوانین و  ستثمارلاالة أفعالجت مس ،الاقتصاد العالمي 

  .مع طبیعة المرحلة التي تمر بها البلاد و التحولات الاقتصادیة العالمیة  تتلاءمكانت 

حلة ر المث  كانت ـحی، ذ الاستقلال ـن منـة في الجزائر بمرحلتیـالتنمیإشكالیة رت ـمفلقد      

الخروج من  دفـذلك به، و "   أداة  لنقل التكنولوجیاك الاستثمار بتسخیرالتي تمیزت   " الأولى

الصناعة و الاقتصاد ة في إحداث تنمیة جدیدة و متطور البطالة قصد التخلف و القضاء على 

بید ، هذه التنمیة  بأعباء) القطاع العام (الدولة  تتكفل، وقد  أنذلكفي ظل النظام  الاشتراكي 

، ارتفاع حجم المدیونیة  :منها أسبابهذه المرحلة تعثرت في تحقیق الهدف المنشود لعدة  أن

 علىالمرحلة الثانیة على المرور إلى  أجبر السلطةمما  ،1986طیة لسنة النف الأزمةكذلك و 

من الضروري  فأصبح ، السوق لاقتصاداقها ـدة في میدان الاقتصاد و اعتنـصلاحات جدیإتبني 

المنفتحة على مع المرحلة الجدیدة و التطورات العالمیة  تتلاءم حتى دة للقوانینـصیغة جدی إیجاد

  رور ـلمعلى ا غم  السلطة الجزائریةا أر ـمم ، الأجنبي أوي ـاع الخاص الوطنـالقط

  تمیزت  قـدو ،  الأمواللجلب رؤوس  أداةـحیث سخرت الاستثمار ك ، ةـالمرحلة الثانی إلى

 . الرأسماليعن المنهج الاشتراكي و تبني المنهج  التخليب -   :بـهذه المرحلة 

    .و تذلیل التنظیمات المعیقة له الاستثمارحریة  مبدأ یستكر  -             

 1 .القطاع الخاص إلىالتوجھ  -               

قد  1963جویلیة  26ؤرخ في الم )63/277( :قانون خاص بالاستثمار رقم أوللقد كان      

  .2الاستثمارمع منحها الحریة في  الأجنبیة الأموالرؤوس إلي   أساسیةة وجه بصف

 15المؤرخ في  )66/284( :رقمو لكن سرعان ما تم إلغاؤه  حیث أصدرت القانون       

سیاسة  آنذاكث انتهجت الجزائر حی 1965جوان  19د انقلاب ـالذي صدر بع 1966سبتمبر 

                                    

جامعة محمد  ، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر ،  كلیة الحقوق، یاسین قرفي ، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري  -  1

 .22، ص  )2007/2008(الجزائر  –بسكرة  –خیضر 

، المتعلق بتحدید الضمانات و المنافع الممنوحة للرأس المال  1963 جویلیة 26المؤرخ في   )63/277( :القانون رقم - 2

 .1963أوت  02:بتاریخ(53) : للجمھوریة الجزائریة ، العدد الخاص سواء كان أجنبیا أو وطنیا، الجریدة الرسمیة
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 ،محددة اقتصادیةفي مجالات بالتدخل  اع الخاصفسمح هذا القانون للقط ،المؤسسات تأمیم

  1.المحلیة الأمواللرؤوس  أهمیة أعطىو 

المتمم المعدل و  1982غشت 28المؤرخ في  )82/13( :رقم قانونالصدور بدایة مع و      

له  فأصبح الأجنبيتغیرت النظرة للاستثمار  1986 أوت19المؤرخ في  )86/13( :رقم بالقانون

  .میة وطنیةعمو بالاشتراك مع شركة  لاقتصاداكة المختلطة االشر  إطاروجود في السوق تحت 

على  الانفتاحالوطني الجزائري أصبح من الضروري  للاقتصادومع ظهور معطیات جدیدة      

  .كان الوطني أو الأجنبي سواء الاستثمارو تشجیع القطاع في مجال  ، العالم الخارجي

  :ة هي فصدرت عدة قوانین متعاقب

   2.النقد و القرضالمتعلق ب 1990أفریل  14:المؤرخ في  )90/10( :رقم قانونال -

  3.الاستثمارالمتعلق بترقیة 1993أكتوبر05: المؤرخ في)93/12(رقم المرسوم التشریعي -

  .ر الاستثمار یالمتعلق بتطو  2001أوت  20:المؤرخ في)01/03( :رقم الأمر -

  .المتعلق بترقیة الاستثمار   2016أوت  03: المؤرخ في)16/09( :رقمقانون  -

  ) 1988 - 1963(الموجه  الاستثمارمرحلة  / الفرع الأول

التي أخذت بالأشكال الجدیدة للاستثمار إذ أممت فیها تعتبر الجزائر مثالا نموذجیا للبلاد  "   

  إلي النفط ) 1966( ، انطلاقا من المناجم في) 1971 -1966(أغلب الشركات الأجنبیة فیما بین

  4" .و عوضت باحتكار الدولة لأغلب قطاعات الاقتصاد )1971(في 

ورغم أن القوانین لم تحظر الاستثمار الأجنبي التقلیدي ، إلا أن الاستثمار الخاص الأجنبي  " 

  5" .أو الوطني عموما لم یشجع 

                                    

للجمھوریة  الرسمیة، یتضمن قانون الاستثمارات ، الجریدة  1966سبتمبر  10المؤرخ في )66/284( :القانون رقم - 1

 . 1966سبتمبر 17: الصادرة بتاریخ (80)الجزائریة العدد 

للجمھوریة الجزائریة العدد  ، الجریدة الرسمیة المتعلق بالنقد و القرض،  1990أفریل 14المؤرخ في  )90/10( :القانون رقم - 2

 .1990أبریل 18: الصادرة بتاریخ (16)

  المتعلق بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة   1993أكتوبر  05: المؤرخ في )93/12( :المرسوم التشریعي رقم - 3

  .1993أكتوبر 10:المؤرخة في  (64)للجمهوریة الجزائریة ، العدد      

  (93)قادري ، المرجع السابق ، ص عبد العزیز - 4

  .(93)المرجع نفسه ، ص  -5
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و خارج المحروقات نجد أن القطاع الصناعي هو الذي حصل على القدر الأوفر من "     

       " 1.الاستثمارات

ة في الأولى بعد الاستقلال لحاجة ماسالفترة في خاصا بالاستثمار  اهتماما أولت الجزائر     

: رقمفصدر قانون ، لتطویر التنمیة الاقتصادیة  الأجنبیة الأموالرؤوس إلي  قتصادهاا

 الأجنبیة الأموالو كان موجها بصفة خاصة لرؤوس  ، 1963جویلیة  26المؤرخ في )63/277(

زة في ـممنوحة للاستثمارات المنجد حدد ضمانات عامة و ضمانات خاصة و حقوق و مزایا ـو ق

  :و من بین الضمانات العامة  ،الجزائر

 ) 03مادة ال( یینلأجنباالوطنیین و  ،ینین و المعنویالطبیعی للأشخاصحریة الاستثمار  -

 ) 04مادة ال(هذه المؤسسات  مسیريبالنسبة لمستخدمي و  الإقامةحریة التنقل و  -

 ) 05مادة ال(الجبایة المساواة أمام القانون و لاسیما في  -

 ) 06مادة ال(و یؤدي نزع الملكیة إلى تعویض عادل ، الضمان ضد نزع الملكیة  -

 و لم یتبع ته ،المستثمرین شككوا في مصداقی أنعموما لم یعرف هذا القانون تطبیقا بسبب "

  )63/64(، حیث كانت الجزائر تقوم بتأمینات ق للواقعب، كما كان غیر مطبنصوص تطبیقیة 

من جهة أخرى بینت الإدارة الجزائریة نیتها في عدم تطبیقه حیث أنها لم تبادر في دراسة 

   2" .الملفات التي أودعت لدیها

ظل في  ،المنشودة الأهداففي تحقیق  )63/277( :رقم قانونالفشل  أتضحبعدما و      

 1966سبتمبر15:بتاریخ )66/284(رقم للاستثمارد قانون جدی،صدر آنذاكیرات السیاسیة التغ

   :هي و القانون هذا التي تضمنها  من أهم المبادئوالمتعلق بالاستثمار الوطني، و 

 .الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحریة في الجزائر  - 

 .و ترجع للدولة كل الاستثمارات الحیویة أو إلى الهیئات التابعة لها  -

  الأخرى بشرط في المجالات  الاستثمارفیمكنه   ، الأجنبيمال الخاص الوطني أو أسر الأما  -

 3.الحصول على  الاعتماد   

                                    

 .(93)عبد العزیز قادري ، المرجع السابق ، ص -  1

  .(69)، ص  ، المرجع السابقحم الحبیب مشري   - 2

  .1202، یتضمن قانون الاستثمارات ، المرجع السابق ، ص 1966سبتمبر  10المؤرخ في )66/284( :القانون رقم - 3
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بل  ،علیهو لم یطبق  ، بأحكام قاسیة على المستثمر الأجنبيجاء  لأنهفشل هذا القانون     " 

 الأجورع  لم ینص على تحویل كما أن المشر  ،الوطنیة  الاستثماراتأقتصر تطبیقه على 

  ."لتأمیملو لم یضع مدة محددة ، ل الأجانب ابالعم ةالخاص

مع بقاء رأس المال الوطني الخاص و الأجنبي مهمشا و ذلك راجع إلى استمرار سیطرة القطاع 

  1.العام و انتشار سیاسة التأمینات 

للمؤسسات  أكثرإعطاء حریة  إلىدت الحكومة الجزائریة مفي بدایة الثمانینات ع     

رقم قانون  فصدر، للقطاع الخاص  العمومیة في تسییر شؤونها و إعطاء أهمیة  الاقتصادیة

الوطني و الذي أجاز للخواص  المتعلق بالاستثمار الخاصو  1982اوت 11المؤرخ في )82/11(

 -    :یم جزائري من أجلتملیون سن 30شركات خاصة بشرط عدم تجاوز رأسمالها  بإنشاء

  توفیر مناصب عمل 

     القضاء على البطالة  -        

      من الاستیراد التخفیض  -        

  .خلق تكامل بین القطاع العام و القطاع الخاص  -        

المتعلق و  )82/11(المكمل للقانون 1982أوت 18المؤرخ في  )82/13(قانون البعد ذلك صدر  

  بین الاقترانطاق نالذي حدد و  ، سیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرهابتأ

  2.مؤسسة أجنبیة وطنیة و  شتراكیةامؤسسة  

لكن لم تتحقق  ،ستثمارالحكومة الجزائریة لتشجیع الا قبلرغم كل هذه الجهود المبذولة من      

  :التالیة لأسباب ل اشودة منهالأهداف المن

جنبي إذا سهم المستثمر الألأ القانون نص على إمكانیة التأمیم عن طریق استعادة الدولة -

  .اقتضت المصلحة العامة

  .یةإلي المحاكم الجزائر الجزائري ن العلاقات بین الشریك الأجنبي و الخلافات الناتجة عتؤول  -

   لأنها تملك نسبة ،ة في تسییرها للطرف الجزائري طتؤول مراقبة و توجیه الشركة المختل -

                                    

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق )الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، دراسة حالة أوراسكوم (ساره محمد ،  - 1

  .)15( ، ص(2010/2009)جامعة منتوري  قسنطینة  الجزائر ، 

، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد و سیرها، الجریدة  1982أوت  18المؤرخ في ) 82/13( :القانون رقم - 2

   . 1982أوت  31 :الصادرة بتاریخ (35 )للجمھوریة الجزائریة العدد  الرسمیة
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  .من رأس مال الشركة  )% 51(  

 1986في السنة   )82/13( :رقم قد قامت بتعدیل القانونلجزائریة  الحكومة ا أنورغم      

  1.المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة وسیرها  )86/13(بالقانون 

التي منحت للمستثمر في إطار هذا القانون إلا  العدیدة لكن الشيء الملاحظ رغم الامتیازات "

  .؟ أین الخلل إذن؟ جذب المستثمرین الأجانب لماذا علىلم یعمل  انه

ظهور المؤسسات العمومیة  إلىالجدیدة  الاقتصادیة الإصلاحات أفرزت (1988) في سنةو      

استخلاف للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع ) المؤسسات استقلالیة(الاقتصادیة المستقلة

  2 ".الاقتصادي

  مجال الاستثمار في قانونیة داعمة  مضمونه جاء(1988)وحسب المخطط الإنمائي "     

المتعلقة بتوجه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة خصوصا في   (01/88)و (25/88) 

النشاط الصناعي لكل ما یتضمن من امتیازات و تسهیلات مالیة لتنشیط هذا المجال الحیوي 

  3" .الاقتصادیة

   مرحلة الانفتاح والشراكة  /الفرع الثاني

لنقد تعلق بای 14/04/1990:المؤرخ في(10/90) :رقم قانونالهذه المرحلة بصدور تمیزت      

 بتأسیسالقوانین السابقة المتعلقة  إلغاءتم  هوبصدور  الأموالالذي نظم حركة رؤوس ، والقرض

النصوص التشریعیة و  بإلغاءالتي تقضي (214) :المادةالمختلطة بموجب  قتصادالاشركات 

  .المخالفة له  التنظیمیة

د والقرض لم ینص على الامتیازات قانون النق أنلهذا القانون هو  أهم انتقاد یوجه     " 

قانونا  باعتبارهو هذا ،  الفوائد و الأموالتحویل رؤوس  إمكانیةوحة للمستثمرین ماعدا منالم

 4." من كونه خاصا بالاستثمارات أكثرالمعاملات المالیة البنوك و  بتنظیمخاصا 

                                    

، المتعلق بتأمین الشركات المختلطة الاقتصادیة و سیرها ، الجریدة  1986أوت  19: المؤرخ في )86/13(القانون  - 1

  .1986أوت  27بتاریخ  35) (الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد

  .)71( ، المرجع السابق ، صالحبیب مشري حم  - 2

  .)71( ، ص المرجع نفسه – 3

  .)18( ساره محمد ، المرجع السابق، ص  - 4
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یمكنه الاشتراك مع أي شخص معنوي  الأجنبي رأسمالحسب قانون النقد و القرض فان و      

حد فروعها أ أو، القانون الخاص في استثمار غیر مخصص للدولة  أوخاضع للقانون العام 

وعلى       ة في التنمیة الاقتصادیة الوطنیةفي المساهم الأجنبيحریة للاستثمار  أعطىبحیث 

 -    :بـ تتعلقالقرض و ددة من قبل مجلس النقد و یستجیب لبعض المعاییر المح أنالاستثمار 

  سوق الصرفتوازن 

 .شغل و ترقیتها مناصب خلق  -               

 .تحسین مستوى الإطارات و المستخدمین الجزائریین -               

    الاختراع و  براءات الأمثلالاستغلال ك الوسائل التقنیة و العلمیة و امتلا -               

  .1 التجاریة المسجلةلامات الع                

المتعلق  1993 أكتوبر 05المؤرخ في )93/12(: رقمذلك المرسوم التشریعي بعد صدر      

الوطني  بالاقتصادالنهوض بغیة و  الاقتصادیةالإصلاحات  مواكبة جل أمن  الاستثماربترقیة 

ماعدا قانون , ملهاا القانون كل القوانین السابقة بمجهذ ىألغحیث  ، الاقتصادیةوتطور التنمیة 

    2.العمل به دون تغییره استمرالمحروقات الذي 

 :المؤرخ في)93/09( :رقمالمرسوم التشریعي  تزامن في هذه الفترة صدوروقد      

 بأحكاموقد قام بإدراج باب خاص، , ءات المدنیةالمعدل والمتمم لقانون الإجرا 25/04/1993

 25/04/1993 :فيالمؤرخ )93/08(:رقم كذلك المرسوم التشریعي،و 3الدوليالتحكیم التجاري 

ین مما في عدة قوان إصلاحاتفترة  1993حیث اعتبرت  ,4 المعدل والمتمم للقانون التجاري

  .الأسواق العالمیة والشراكةالانفتاح على إلى یعكس توجه الجزائر 

                                    

  ) 37-36(  سمیة كمال ، المرجع السابق، ص  - 1

  .)10( ، المرجع السابق، ص )93/12( :المرسوم التشریعي رقم - 2

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، الجریدة   1993أفریل  25:المؤرخ في)93/09( :المرسوم التشریعي رقم - 3

  . 1993أفریل  27: بتاریخ  )27(الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد    

المتضمن القانون التجاري  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1993أفریل  25:المؤرخ في)93/08( :المرسوم التشریعي رقم - 4

 . 1993أفریل  27: بتاریخ )27(الجزائریة ، العدد 
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   :بعدة مبادئ منها )93/12( :رقم وجاء المرسوم التشریعي     

  1.  )منه 01: المادة ( مبدأ عدم التمییز بین الوطني والأجنبي -

الخاصة بإنتاج السلع  الاقتصاديالنشاط مجالات في كل  الأجنبيمبدأ حریة الاستثمار  -

  .)منه 03 و 01: المادة  ( الخدمات ماعدا الأنشطة الاقتصادیة المخصصة للدولةو 

  .  )منه 41: المادة (التحكیم التجاري الدولي لتسویة المنازعات  إلىاللجوء  -

  2.  )منه 40: المادة (التعویض العادل  الإجراءویترتب على هذا ، عدم نزع الملكیة  -

  :وجاء أیضا بمبادئ أخرى منها   

  في الاستثمار  نمقیمیالغیر حریة المقیمین و  -

  بالاستثمارإجراءات مبسطة في شكل التصریح  -

  التي لها  -APSI  –ودعمها ومتابعتها  الاستثماراتتعیین سلطة واحدة وهي وكالة ترقیة  -

   .صلاحیات تقدیم المعلومات والعون للمستثمرین

  )93/12( : رقم لمرسوم التشریعيلأن هناك عدة قوانین صدرت تطبیقا الجدیر بالذكر و      

  حیث  ،ر الاستثماریالمتعلق بتطو  2001أوت  20:المؤرخ في)01/03( :الأمر رقم صدر 

  لاسیما تلك المتعلقة ، 3السابقة المخالفة له الأحكامكل ) 35(:ألغى هذا الأمر في مادته

  .و المتعلق بترقیة الاستثمار 1993أكتوبر 05:المؤرخ في)93/12( :رقم بالمرسوم التشریعي 

مستوى الالوحید على  إنشاء الشباك عدة تعدیلات من بینها)01/03( :رقم د تضمن الأمرـقو " 

التي  )APSI(ترقیة الاستثمار الوكالة الوطنیة لدعم و ممثلا في  مركزیاً  بعد أن كان ،مركزيلآال

مجلس وطني للاستثمار  أنشأكما ،  )ANDI(الاستثمار یر عوضها بالوكالة الوطنیة لتطو 

)CNI ( ،4 "و مزایا النظام الاستثنائي  ، إلى مزایا النظام العام كما قسم المزایا. 

هي العمل على  )01/03( :رقم هذا القانون إصدارغایة المشرع الجزائري من كانت      

 تتلاءمالأدوات اللازمة التي  یرو ذلك بتوف ،و تحسین فعالیتها الاقتصادیةتحقیق الإصلاحات 

ملائم  مناخ من بین هذه الأهداف خلقو  ،السیاسيوالاجتماعي و الاقتصادي  التطور مع مرحلة

                                    

 .)04(  ، المرجع السابق، ص)93/12( :المرسوم التشریعي رقممن  (01) :أحكام المادة - 1
  .)20( ساره محمد ، المرجع السابق، ص  - 2

  ..)09( ، المرجع السابق ، ص )01/03( :، من الأمر رقم )35(أحكام المادة  - 3

  .)43(سمیة كمال ، المرجع السابق، ص - 4
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ة قد مر بعد )01/03(:رقم أن الأمربالذكر والجدیر  ،الاستثماراتلدفع و ترقیة و تطور 

  :ؤرخ فيالم)16/09(:مرقالجدید  القانون ة إلى أن صدرتطبیقیتعدیلات ونصوص 

لتحدید  المشرع وضع عدة معاییر ث یتضح أنحی ،الاستثمارالمتعلق بترقیة و  2016 أوت 03

  :بـالخاصة بالنسبة للاقتصاد  الوطني و هي المرتبطة  الأهمیةمفهوم الاستثمار ذات 

  .)حمایة الموارد و الطاقة الطبیعیة -  الحفاظ على البیئة - التكنولوجیا استعمال(

هذه الاستثمارات تتم ، و  ستراتیجیةإو ذات أهمیة مستدامة المعاییر تهدف إلى تنمیة  ههذو      

حیث أصبحت الدولة الجزائریة  بین ، بین المستثمر و الدولة الجزائریة   اتفاقیةفي إطار 

   .رهان جلب الاستثمار -   :هما رهانین 

  .على السیادة الوطنیة  المحافظةهان ر  -               

 اً خاص بتنظیمالامتیاز ذات الحیویة للاقتصاد الوطني الجزائري لعقود  المشرع ىلهذا أول     

الب فضل اشتراطها و في قللدولة بهذا ما یتیح للسلطة الحفاظ على الرهانین السابقین و بها 

أخرى و من جهة   تجیب لعامل جلب المستثمر من جهةو یس ، اتفاقیةقانوني یتخذ شكل 

  .حقة لهذا المستثمر سیادتها لكونها تمنح ضمانات و امتیازات مست فرض 
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  المبحث الثاني

لصدور  ل المنظومة القانونیة السابقةلمحفزة للاستثمار في الجزائر في ظالمزایا ا

   )16/09(رقم القانون 

 علىنیة قد أجبرت الدولة الجزائریة لقد أصبح من البدیهي أن الأزمة الاقتصادیة الوط     

القطاع  اشتراكالعمومي و  للاحتكارلك بوضع حد  و ذ ،إعادة النظر في عملیة الاستثمار

  ةـرج من هذه الأزمـل الحل لإیجاد مخـالذي یشك ، الخاص الذي تم إقصاؤه  لمدة طویلة

التحولات الاقتصادیة العالمیة من اقتصاد السوق لیواكب ب یعرف و ذلك بإقامة اقتصاد قوي 

لمستثمر الوطني ا مستحدثة لتشجیع و تحفیزخلال مجموعة من القوانین الجدیدة ذات مزایا 

  .د سواء الأجنبي على حو 

من النصوص القانونیة لأجل تحفیز  صدرت العدیدفي سیاق إنجاح عملیة الاستثمار  و"

هذه  متجو تر  ، لوطنیةرؤوس أموالهم في السوق ا استثمارعلى الخواص تشجیع المستثمرین و 

 تعلق الأمریو الأنظمة القانونیة السابقة  قطیعة مع حدثأأكثر واقعیة السیاسة بصیاغة قانونیة 

الاقتصاد الجزائري لرأس  إعلانا رسمیا عن انفتاح الذي یعد )93/12(:رقم بالمرسوم التشریعي

حیث كرس و لأول مرة حریة الاستثمار و أنشأ هیئات متخصصة بتوجیه و  ."مال الأجنبي ال

  1.البیروقراطیةتنظیم الاستثمار للتقلیل من العراقیل 

كما تم إنشاء هیئات  ، عدة مبادئ المشرع الجزائريوفي ظل هذه السیاسة كرس      

ومنح مزایا وتجلى ذلك من خلال ضمانات متخصصة لتنظیم وتوجیه الاستثمار مع وضع 

كما تم ، المتعلق بترقیة الاستثمار   1993أكتوبر  05المؤرخ في )93/12(المرسوم التشریعي 

  . المتعلق بتطویر الاستثمار 2001 غشت 20المؤرخ في  )01/03(:ذلك في الأمرتثبیت 

  

  

                                    

  .)35(یاسین قرفي ، المرجع السابق، ص - 1
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   ةالقانونی الضمانات / ب الأولالمطل

المتعلق بترقیة  1993أكتوبر  05المؤرخ في )93/12(: رقـمساهم المرسوم التشریعي      

الاستثمار بقسط كبیر في تحریر الاقتصاد الوطني وإرساء قواعد جدیدة في اقتصاد السوق  

مال الخاص الوطني والأجنبي ة للاستثمار وفتح الباب أمام رأسسیاسة محفز إلي  والانتقال

  .بالاستثمار بكل حریة في الجزائر 

      مبدأ حریة الاستثمار /الفرع الأول

المتعلق 1993 رأكتوب 05المؤرخ في )93/12(:رقم القانون أهم المبادئ التي تضمنهامن      

حد الركائز الأساسیة لإنجاح الاستثمار أهو مبدأ حریة الاستثمار الذي یعد ,بترقیة الاستثمار

    :القانون هذا من  الثالثةنص المادة   وهذا من خلال ما جاء به

  .بالأنشطة المقننة ینتعلقمبكل حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم ال الاستثماراتز ـتنج "   

   1".لدى الوكالة المذكورة أدناه بالاستثمارموضوع تصریح  ,قبل انجازها ستثماراتالاوتكون هذه 

  .من نفس القانون وجاء ذلك من خلال المادة الأولى ،  مطلقة لكن هذه الحریة لم تكن     

الوطنیة الخاصة  وعلى   الاستثماراتق على الذي یطبدد هذا المرسوم التشریعي النظام یح" 

الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات  الاستثمارات

بموجب نص ن صراحة غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها أو لأي شخص معنوي معی

  2."قانوني

أجل إثبات حسن نیة الدولة الجزائریة ، و إعطاء الضمان و المصداقیة لهذه ومن      

السیاسة، منحت مبدأ حریة الاستثمار صفة دستوریة ، وذلك من خلال مبدأ حریة التجارة و 

 "، التي نصت على  )1996(من التعدیل الدستوري لسنة  )37(الصناعة المكرس في المادة 

  .3"حریة التجارة والصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون

ونظرا لضرورة تطویر و تحدیث  قوانین الاستثمار الأجنبیة ، قررت السلطات العمومیة      

بتقریر  )93/12(:ترقیة الاستثمار بإعادة النظر في المرسوم التشریعي رقملإعطاء نفس جدید 

                                    

  .)04(، المرجع السابق ، ص)93/12(المرسوم التشریعي ، )03( :المادة أحكام  - 1

 .)04(المرجع نفسه ، ص ،)01( :أحكام المادة  - 2

 .08/12/1996المؤرخة في )76(یة للجمهوریة الجزائریة ، العدد ، الجریدة الرسم) 1996(سنة ل الدستور - 3
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 )01/03(:رقم ن جهة أخرى ، و ذلك من خلال الأمرمبادئه من جهة و استدراك نقائصه م

  1.اتالذي كرس هو الأخر مبدأ حریة الاستثمار باعتباره أول ركیزة لجذب الاستثمار 

المشرع  أن )93/12(:رقمالمرسوم التشریعي من  )01( یتجلى لنا من خلال نص هذه المادة     

نشاطات الاقتصادیة لم یتخل عن مبدأ سیادة الدولة في ال ه ،الجزائري إلى غایة صدور 

 مرالأبحریة الاستثمار قد تم إلغاؤه  غیر أن هذا القید الذي حد من،  الإستراتیجیة

 :وذلك من خلال نص المادة ،المتعلق بتطویر الاستثمار 2001 أوت 20المؤرخ )01/03(:رقم

   :منه 04

في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة  الاستثماراتتنجز  "

  .وحمایة البیئة 

وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیها في      

  .القوانین  والتنظیمات المعمول لها

لدى  لتصریح بالاستثمار, هاوتخضع الاستثمارات التي استفادت من المزایا قبل انجاز      

   ."أدناه  06:الوكالة المذكورة في المادة

صراحة بالمخصصة یتضح لنا من خلال هذه المادة أن المشرع لم یشر إلى القطاعات       

  .للدولة أو لأحد فروعها 

البیروقراطي  لتباطؤعلى تحسین الإجراءات الإداریة و الحد من ا )01/03(كما نص الأمر     

، و ألغى  )93/12(:رقمالمرسوم التشریعي لذا نجده قد أبقى على بعض الأحكام الواردة في 

لدى الوكالة الوطنیة  بالاستثمارالتصریح اث نظام بعضها الأخر ، كإلغاء نظام الاعتماد و إحد

  2. الاستثمار لتطویر

  

  مبدأ المساواة في المعاملة / الفرع الثاني

في المعاملة وهو تمكین المستثمرین من الاستفادة من كل الامتیازات یقصد بمبدأ المساواة      

  . اً أو أجنبی اً كان المستثمر وطنی اءصوص علیها في قانون الاستثمار سو المن

                                    

 )36- 35( یاسین قرفي ، المرجع السابق ، ص - 1

 )36( نفسه ، ص المرجع - 2
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   : )93/12(:رقم رسوم التشریعيمال المشرع الجزائري من خلال هوأكد

یحظى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بنفس المعاملة التي یحظى بها الأشخاص " 

        .بالاستثمارفیما یتصل  الالتزاماتالطبیعیون والمعنویون الجزائریون من حیث الحقوق و 

 بأحكام الاحتفاظمع بنفس المعاملة  الأجانبن والمعنویین یعییویحظى جمیع الأشخاص الطب 

    1 ."من رعایاها الأشخاصالدولة التي یكون هؤلاء المبرمة بین الدول الجزائریة و ت الاتفاقیا

علیه في الاتفاقیات الدولیة ،إذ تحرص كثیر من اتفاقیات  تنص مابید أن الغالب هو      

الذي  التعاون الاقتصادي ، المتعلقة بتشجیع و حمایة الاستثمارات الأجنبیة على إیراد هذا المبدأ

أن یعامل نفس  مكرساً في معظم الاتفاقیات الثنائیة ، فمن خلاله یمنح للمستثمر الأجنبي نجده

   2.المعاملة المستثمر الوطني

بینما یتقهقر هذا المبدأ إلي   ة عامةدغیر أن مبدأ عدم التمییز بین المستثمرین یعتبر كقاع     

    :مقید بثلاث شروط وهي هدرجة الاستثناء ، حیث أن

  یتعلق الاستثناء  بشخص الدولة أو أحد فروعها ، أو أي شخص معنوي معینأن / 1

  .العامالقانون  لأحد أشخاصاء نشاطا مخصصاً للدولة أو أن یكون محل هذا الاستثن /2

  3.أن یقنن هذا الاستثناء في إطار نص تشریعي خاص/ 3

یعامل ":)01/03(رالأم خلالة من المعامل واة فياهذا المبدأ أي المسد تأكی وكذلك جاء      

یون المعنو و  الطبیعیون الأشخاصیعامل به  بمثل ما الأجانبالمعنویون و  الطبیعیون الأشخاص

   .الواجبات ذات الصلة بالاستثمارالجزائریون في مجال الحقوق و 

 أحكام مراعاةنفس المعاملة مع  الأجانبو المعنویین  عیینیطبال الأشخاصویعامل جمیع     

  4." الأصلیةهم دول الدولة الجزائریة مع أبرمتهاالاتفاقیات التي 

                                    

  .)09(، المرجع السابق ، ص )93/12( :، من المرسوم التشریعي رقم)38(أحكام المادة  - 1

  ).45(صیاسین قرفي ، المرجع السابق ،  - 2

  ).46(صالمرجع نفسه ،  - 3

  

  

 
  

  .)07(، المرجع السابق ، ص )01/03( :، من الأمر رقم )14(أحكام المادة  - 1
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  :بین حالتین همامیز المشرع الجزائري قد  أنلاحظ من خلال هذه المواد ن

بمبدأ عدم التمییز في  الأجنبي أوكان بصدد القانون الداخلي یعامل المستثمر الوطني  إذا -

   .جبات المتعلقة بالاستثمارامجال الحقوق والو 

   :هما أساسیینكان بصدد وجود اتفاقیات دولیة فتخضع المعاملة لمبدأین  إذا -

المبدأ عموماً أن تتعهد الدولة المستقبلة للاستثمار ویقصد بهذا /بالرعایة  الأولىالدولة  مبدأ *

ه بمعاملة الاستثمارات التابعة لهذ بمقتضى اتفاقیة تبرم بینها و بین دولة مصدرة للاستثمار

ا الشرط ، للحصول على جمیع اها جنسیة الدولة المستثمرة من هذالدولة أفضل معاملة تتلق

  .الضمانات و المزایا التي قررتها الدولة المستقبلة للاستثمار 

وهذا المبدأ هو أن تعامل الدولة المستثمر الأجنبي بالمعاملة ذاتها  /المعاملة بالمثل  مبدأ *

  1.یم الدولة التي ینتمي إلیها  ذلك المستثمر الأجنبيالتي یلقاها رعایاها في إقل

  تحویل رؤوس الأموالمبدأ  / الفرع الثالث

لذا منح المشرع ضمانات مالیة  الاستثمار،انتعاش یعتبر المال  العنصر الأساسي لوجود      

و  ،ضرارلأكذلك التعویض المالي عن ا، للمستثمرین تمثلت في حریة تحویل رؤوس الأموال 

 :و ذلك من خلال المادة بالاستثمار،تتعلق  حریة التحویل أساسا برأس المال و عوائده المتعلقة 

  : ما یأتي )12(

  ة للتحویل الحرـة قابلـالتي تنجز بتقدیم حصص من رأس المال بعمل الاستثماراتتستفید " 

من ضمان تحویل ,الذي یتأكد قانونا من استیرادها رسمیا من البنك المركزي الجزائري  مسعرةو 

و یخص هذا الضمان أیضا الناتج الصافي للتنازل ,مال المستثمر و العوائد الناجمة عنه الرأس 

  .حتى لو كان هذا المبلغ یفوق رأس مال الأصلي المستثمر، لتصفیة لأو 

2."یوما )60(ستینیتجاوز  تنفذ طلبات التحویل المطابقة التي یقدمها المستثمر في أجل لا 
   

ري من قبل البنك المركزي الجزائ اعتمادمال بعملة قابلة للتحویل بوجود طلب یقدم رأس ال     

  كما أن أي ضرر یصیب الاستثمار یمنح  ،یوما یكون الطلب محددا لمدة ستینو 

  .المحلیةى السلطات العامة أو حدإء كان بفعل الطرف المتعاقد أو تعویض للمستثمر سوا

                                    

  )47( السابق ، صیاسین قرفي ، المرجع  - 2

  .)05(، المرجع السابق ،ص)93/12(:المرسوم التشریعي رقم - 3
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 فيع الجزائري أدرج ضمان إعادة تحویل رؤوس الأموال المستثمرة و نواتجها كما أن المشر      

 تستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة" : )01/03( :قمر  الأمر

یتحقق من استیرادها قانونا من بانتظام ، و عملة صعبة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر 

كما یشمل هذا الضمان المداخیل  .مال المستثمر و العائدات  الناتجة عنهضمان تحویل الرأس

إن كان هذا المبلغ أكبر من و حتى , الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة 

   1." مال المستثمر في البدایةالرأس

  التشریعيمبدأ الثبات  / الفرع الرابع

تعدیلات على الإطار التشریعي  وضعالدولة بعدم  التزامیقصد بمبدأ الثبات التشریعي هو       

  .إلغاء القوانین الخاصة بالاستثمارات تعدیل أو والتنظیمي الذي یحكم الاستثمارات المنجزة عند

                        : ما یأتي )39(وجاء ذلك من خلال المادة      

المنجزة في  الاستثماراتالإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل  على تطبق المراجعات و لا " 

  2."إطار هذا المرسوم التشریعي إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

  : )01/03( :رقم الأمر فيثم أكد المشرع الجزائري ذلك 

الاستثمارات المنجزة في ق المراجعات أو الإلغاءات  التي قد تطرأ في المستقبل على بلا تط" 

  3".إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 

 الاستقرارعلى ضمان تین أن المشرع الجزائري أكد  جلیا الماد اتینل هویتضح من خلا     

التي تم  الاستثماراتعن أي تعدیل أو إلغاء لقوانین  الامتناعالتشریعي للمستثمر من خلال 

  .الشروع في إنجازها

  

  قضائیةال الضمانات/ المطلب الثاني

 ، حیث تطبیقها الحكومة الجزائریةفي التي شرعت  الاستثمارلوسائل جذب  استكمالا     

 ، كل المنازعات الناشئة بین المستثمر والدولة حلب اللجوءة تخص ـقامت بعدة إجراءات تنظیمی

                                    

  .08،  المرجع السابق ، ص)01/03( :الأمر رقم  من )31(أحكام المادة  - 1

  .09، المرجع السابق،ص )93/12(:من المرسوم التشریعي رقم - 2

 .07، المرجع السابق ، ص )01/03( :، من الأمر رقم )15( :أحكام المادة  - 3
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إلي ولقد أشارت , سواء كان على مستوى التشریعات الوطنیة أو على مستوى الاتفاقیات الدولیة

  :كالتالي )41(ذلك المادة 

إما بفعل المستثمر و إما نتیجة , المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریةین یعرض أي نزاع یطرأ ب" 

إلى المحاكم المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقیات ثنائیة  ، الدولة الجزائریة ضده اتخذتهلإجراء 

تتعلق بالصلح والتحكیم أو اتفاق خاص على شرط , متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة وأ

  1."بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكیم خاص للأطراف التحكیم  أو یسمح 

  :كذلك ما یلي )17(كما أكد ذلك المشرع من خلال المادة 

أو بسبب  لة الجزائریة یكون بسبب المستثمریخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي و الدو " 

 اتفاقیاتإلا في حالة وجود  ,للجهات القضائیة المختصة  , الدولة الجزائریة ضده اتخذتهإجراء 

تتعلق بالمصالحة و التحكیم أو في أي ,  ها الدولة الجزائریةأبرمتثنائیة أو متعددة الأطراف 

بناء  اتفاقصل  إلى على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین بالتو  ینصحالة وجود اتفاق خاص 

  2".على تحكیم خاص 

المذكورة " الجهات القضائیة المختصة "أو "المحاكم المختصة '' عبارة أن والجدیر بالذكر      

علیه فإن المشرع و ، المحاكم الجزائریة أو القضاء الجزائري  یقصد بها، في المادتین أعلاه 

الطرف الأول أي الدولة المضیفة  لأنطراف لأالجزائري سعى إلى إیجاد حلول ترضي جمیع ا

فضل اللجوء إلى القضاء الوطني اعتبارا منها تعند حدوث نزاع بینها وبین المستثمر الأجنبي 

ن أالثاني أي المستثمر الأجنبي یرى بینما الطرف ، طنیة بأن هذا الأمر یتمثل في السیادة الو 

مام هذه الإشكالیة فقد سعى أو  ، ةـلقضاء الوطني سینصف الطرف الأول أي الدولإلى االلجوء 

م أو یوذلك بإضافة اللجوء إلى الصلح و التحك، إیجاد الحل المناسب لها  إليالجزائري المشرع 

كانت ثنائیة أو  اءالاتفاقیات المبرمة من قبل الدولة الجزائریة سو و ذلك حسب ، اتفاق خاص 

  .متعددة الأطراف 

هنا یمكن تفسیر تبني الجزائر قانونا داخلیا یتعلق بترقیة الاستثمار و إبرام اتفاقیات دولیة " 

ن الاتفاقیات الثنائیة تكون مبنیة على مبدأ المعاملة أیبدو ، ثنائیة في نفس المجال ظاهریا 

  .بالمثل 

                                    

 .09، المرجع السابق،ص)93/12( :المرسوم التشریعي رقم  - 1

  .07، المرجع السابق ، ص )01/03( :الأمر رقم –2
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لذلك یكون المستفید , تنجز بها  الاستثماراتن كل لأ,أنها تطبق في الجزائر فقط  في الحقیقةو 

  1".ن الأجانب و هم المستثمر  الاتفاقاتالوحید من الأحكام اللیبرالیة الواردة في 

  الاستثمارفي إطار  و الحوافز الامتیازاتالضمانات المتعلقة بمنح / المطلب الثالث

تعتبر الحوافز والامتیازات التي تقدمها الدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبیة الوافدة  إلیها      

لذالك فالجزائر  ،الاستثمارات لبج جلأبمثابة میزة اقتصادیة تقدر بقیمة مالیة معتبرة وذلك من 

جل مواكبة الدول الأخرى في تحفیز الاستثمار أمن بین الدول النامیة التي عملت جاهدة من 

  .تنمیة اقتصادها وتطویر صناعتهاقصد وتشجیع رؤوس الأموال الأجنبیة للاستعانة بها 

في وكذلك التخفیضات ، وتتمثل هذه الحوافز في تلك الإعفاءات الضریبیة لمدة معینة      

 الاستثماروبمقتضى قوانین , بعض الضرائب والحقوق الجمركیة و غیرها من التحفیزات المالیة

مزایا  -: مدرجة في نظامین مختلفین هما الفقد میز المشرع الجزائري بین صنفین من المزایا 

   النظام العام

  .مزایا النظام الاستثنائي -      

  مزایا النظام العام / الأولالفرع 

بتلك الحوافز الجبائیة والجمركیة التي تمنح للمستثمرین  للاستثمارتعرف مزایا النظام العام      

وتتمثل في التخفیض أو إلغاء من بعض الضرائب أو  ، استثماراتهمكانت طبیعة وموقع  امهم

  :الجمركیة و الجبائیة وتمنح هذه المزایا وفقا لهذا النظام على مرحلتین  مالرسو 

  حلة إنجاز الاستثمار في مر  -

  لالالاستغفي مرحلة  -

، المتعلق بتطویر الاستثمار  2001أوت  20:المؤرخ في)01/03( :رقم ولم یحدد الأمر "    

  :المؤرخ في )93/12( :مـرقالمرسوم التشریعي ف لاـادة من هذه المزایا بخـدة الاستفـم

   2.الذي حددها بثلاث سنوات الاستثمارالمتعلق بترقیة   1993أكتوبر 05

  :في  ةمتمثلالوقد منح قانون الاستثمار مزایا النظام العام 

   .)19(إلى )16(في المواد من 1993أكتوبر 05 بتاریخ )93/12(:رقم المرسوم التشریعي-

                                    

 .)125(كمال علیوش قربوع ، المرجع السابق ، ص  –1

  

  .)119(سمیة كمال ، المرجع السابق ، ص  - 1
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  .)13(إلى  )09(في المواد من  2001أوت  20:المؤرخ في )01/03(:رقم الأمر -

  )93/12( :المرسوم التشریعي رقم في الاستثمارفي مرحلة إنجاز  / أولا

تستفید الاستثمارات من الامتیازات التالیة  برسم انجاز الاستثمار طوال فترة لا یمكن أن تتجاوز 

  .أعلاه ابتداء من تبلیغ الوكالة )14(ثلاث سنوات أو المدة المحددة في المادة 

لكل المشتریات العقاریة المنجزة في إطار الإعفاء من ضریبة نقل الملكیة بمقابل بالنسبة  -"

    .الاستثمار

  ) % 5(ة یقدر بخمسة على الألف ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفض تطبیق رسم - 

  .تخص العقود التأسیسیة  و الزیادات في رأس المال 

إعفاء الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من  -

  .الحصول علیها

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة على السلع و الخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز  -

محصلا علیها من السوق المحلیة إذا كانت هذه السلع و  أمسواء أكانت مستوردة  الاستثمار

 .نجاز عملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة لإموجهة  الخدمات 

في مجال الرسوم الجمركیة على السلع ) %3(مخفضة تقدر بثلاثة في المائة تطبیق نسبة  -

   .المستوردة التي تدخل مباشرة في الاستثمار

بعد یمكن السلع المذكورة في هذه المادة أن تكون محل تنازل أو تحویل طبقا للتشریع المعمول و 

  1" .موافقة الوكالة

  

  )93/12(التشریعي رقم لمرسومل الاستغلال في مرحلة الشروعفي / ثانیا

الشروع في  من ابتداءیمكن أن تستفید الاستثمارات بناء على قرار الوكالة من الامتیازات التالیة 

على   سنوات من الضریبة )05( أقصاها خمسو  )02(نالإعفاء طیلة فترة أدناها سنتا" :استغلاله

  .أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي و التجاري

لإعفاء المحددة في فترة ا انقضاءارها بعد مخفضة على الأرباح التي یعاد استثمتطبیق نسبة  -

  . المقطع السابق

                                    

  ).06(، المرجع السابق، ص )93/12( :،من المرسوم التشریعي رقم)17(أحكام المادة  - 2
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 الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات و الدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي و -

التجاري في حالة التصدیر حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط المشار إلیها في الفقرة 

  .الأولى أعلاه 

المدفوعة لجمیع  جوررسم الأب) %7(:بـ العمل المقدر أرباب الاستفادة من نسبة اشتراكات -

  .طیلة فترة الإعفاء المحددة في المقطع الأول أعلاه .العمال

دها ذلك تعویضا للنسبة المئویة التي حدو ,  الدولة لفارق الاشتراكات المذكورةمع تحمل      

  1".التشریع والتنظیم في مجال الضمان الاجتماعي

على فقد نص  الاستثمارر ـالمتعلق بتطوی 2001أوت  20المؤرخ في )01/03( :رقم أما الأمر

  :یلي ما

لقانون العام ازیادة على الحوافز الضریبیة وشبه الضریبیة والجمركیة المنصوص علیها في " 

بعنوان إنجازها على ، أعلاه  )02(و  )01( المحددة في المادتین الاستثماراتیمكن أن تستفید 

  :من المزایا الآتیة , أدناه )13( :النحو المذكور في المادة

في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات المستوردة  المخفضةتطبیق النسبة   -1

  .الاستثماروالتي تدخل مباشرة في إنجاز 

یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة  االإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیم -3

  .الاستثمارفي إنجاز 

  

العقاریة التي تمت في الإعفاء من دفع رسم نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات  -4

  2".إطار الاستثمار المعني

أي )01/03(الأمر هذا العام المذكورة في  النظامویقصد بالحوافز والمزایا المنصوص علیها في 

  . والجمارك و قوانین مالیة قانون الضرائب المباشرة والرسومالمنصوص علیها في 

  )الخاصالنظام (النظام الاستثنائي مزایا  / لثانياالفرع 

                                    

  ).06(، المرجع السابق ، ص )93/12( :، من المرسوم التشریعي رقم )18(أحكام المادة  - 1

  ).05(، المرجع السابق ، ص )01/03( :، من الأمر رقم )09(أحكام المادة  - 1
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 للاستثماراتمزایا خاصة تمنح  الاستثمارتضمن قانون , مزایا النظام العامبالإضافة إلى      

وكذلك الاستثمارات  ,ي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولةالتي تنجز في المناطق التي تستدع

  من هذه المزایا وتكون الاستفادة ،همیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطنيالأذات 

  مرحلة إنجاز الاستثمار  -   :مرحلتینعلى 

  مرحلة انطلاق الاستغلال  -                

  مرحلة إنجاز الاستثمار /أولا

 الاستثمارالمتعلق بترقیة  1993أكتوبر 05المؤرخ في )93/12(حدد المرسوم التشریعي      

منح الامتیازات إلا سنوات ابتداء من تاریخ قرار  )03(أقصاها  الاستثماربمدة محددة لإنجاز 

  1.عن الوكالة من أجل إنجاز أطولإذا صدر قرار 

في مرحلة إنجاز  )93/12(من المرسوم التشریعي  )21( :في المادة وتمثلت هذه الامتیازات

  : بما یلي طیلة فترة لا یمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات ، الاستثمار

المشتریات العقاریة التي تنجز في إطار الإعفاء من ضریبة نقل الملكیة بمقابل بالنسبة لكل "-

  .الاستثمار

فیما  )%5(خفضة قدرها خمسة في الألف سم ثابت في مجال التسجیل بنسبة متطبیق ر  -

  .مالالیخص العقود التأسیسیة و الزیادات  في رأس 

لإنجاز تتكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالنفقات المترتبة على أشغال الهیاكل القاعدیة اللازمة  -

  .الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة

إعفاء السلع و الخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار من الرسم على القیمة -

سواء أكانت مستوردة أو محصلا علیها من السوق المحلیة إذا كانت هذه السلع و , المضافة

  .ةالخدمات معدة لإنجاز عملیات خاضعة للرسم على القیمة المضاف

في مجال الرسوم الجمركیة على السلع المستوردة التي  )%3(:تطبیق نسبة مخفضة تقدر بـ -

ویمكن أن تكون هذه السلع موضوع تنازل وتحویل طبقاً , تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

  2".للتشریع المعمول به بعد موافقة الوكالة

                                    

 ).05(ص، المرجع السابق، )93/12( :، من المرسوم التشریعي رقم)14(أحكام المادة  - 2

  ).07(،المرجع السابق، ص )93/12( :، من المرسوم التشریعي رقم)21(أحكام المادة  - 1
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الاستثمار من  المتعلق بتطویر 2001أوت  20المؤرخ في )01/03(:رقم الأمرأن  والملاحظ

 )93/12(المرسوم التشریعي قى على نفس المزایا التي جاء بها قد أب ،1)11(خلال المادة 

  :یةــفیف في النسب التالخالمتعلق بترقیة الاستثمار مع تغییر  1993أكتوبر  05المؤرخ في 

مال من الحیث خفض الرسم الثابت في مجال التسجیل للعقود التأسیسیة والزیادات في رأس  -

  .)%2(إلى نسبة )%5(نسبة 

خفضة في مجال الرسوم الجمركیة على السلع المستوردة و التي تدخل مباشرة في حدد نسبة م -

 :تحدیدها في الأمر رقمولم یتم  )93/12( :رقم في المرسوم التشریعي )%3(ـ إنجاز الاستثمار ب

)01/03(.  

    )93/12( :رقم من المرسوم التشریعي الاستغلال انطلاقمرحلة  /ثانیا

من تاریخ  ابتداء ,أعلاه )20(یمكن أن تستفید الاستثمارات المنصوص علیها في المادة " 

  : التالیة الامتیازاتبناء على قرار الوكالة من  الاستغلالالشروع في 

الرسم على النشاط الصناعي و , رباح الشركات والدفع الجزافيالضریبة على أالإعفاء من  -

  .أقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلي طیلة فترة أدناها خمس سنوات و ,  والتجاري

ابتداء من تاریخ ,إعفاء الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري  -

  .أقصاها عشر سنوات وناها خمس سنوات الحصول علیها طیلة فترة أد

في منطقة خاصة بعد  استثمارهاخفضة للإرباح التي یعاد من النسبة الم )%50(تخفیض  -

   .فترة النشاط المنصوص علیها في المقطع الأول أعلاه

الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات و الدفع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي و  -

بعد فترة النشاط المنصوص علیها في  ،حسب رقم أعمال الصادرات تسدید ،في حالة الالتجاري 

  .أعلاه  الأولالمقطع 

 الاجتماعيبمساهمات أرباب العمال في النظام القانوني للضمان  أو كلیاً  اً تتكفل الدولة جزئی -

ء على قرار برسم الأجور المدفوعة لجمیع العمال طیلة فترة خمس سنوات قابلة للتمدید بنا

  .الوكالة 

  1" .تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم     

                                    

  ).06(، المرجع السابق ، ص )01/03( :،من الأمر رقم) 11(المادة  أحكام - 2
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فقد أبقى  ،الاستثماریر المتعلق بتطو  2001أوت  20:فيالمؤرخ )01/03( :رقمأما الأمر      

بعنوان بعد  ) 11(و حدد المدة بعشر  سنوات و ذلك من خلال المادة  امتیازاتعلى ثلاثة 

  : لال غمعاینة إطلاق الاست

یبة على أرباح الشركات و من سنوات من النشاط لفعلي من الضر  لمدة عشر الإعفاء -" 

الموزعة و من الدفع الجزافي و من الرسم على  الإرباحیة على الدخل الإجمالي على الضریب

  . النشاط المهني 

العقاریة  الرسم العقاري على الملكیات لاقتناء منمن تاریخ ا ابتداءسنوات  الإعفاء لمدة عشر -

  . التي تدخل في إطار الاستثمار 

أجال مثل تأجیل العجز و  ,تسهل الاستثمار  أو /و تحسنإضافیة من شأنها أن منح مزایا  -

  2. " الاستهلاك

  
  
  
  
  
  

  ر الاستثمار یالمكلفة بتطو  الأجهزة/  المطلب الرابع

جاد یفقامت بإ,  للاستثماراتلتهیئة مناخ مناسب  ودا كبیراً الجزائریة مجهبذلت الحكومة        

ریة تلزم تهیئة أطر إدایسكون أنه , تطویر مشاریع الاستثمار هیاكل إداریة ترمي لمساعدة و 

  : لتنظیمه و ذلك من خلال إنشاء

  )CNI(المجلس الوطني للاستثمار  -

  )APSI(الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمارات و دعمها و متابعتها  -

  )ANDI(ر الاستثمار یالوكالة الوطنیة لتطو  -

  اك  الوحید الشب -

  صندوق دعم الاستثمار  -

                                                                                                                 

  ).07(، المرجع السابق ، ص  )93/12( :، من المرسوم التشریعي رقم)22(المادة  أحكام  - 1

  ).06(، المرجع السابق ،  )01/03( :،من الأمر رقم) 11(المادة  أحكام - 2
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  المجلس الوطني للاستثمار  / الفرع الأول

المتعلق بتطویر الاستثمار تم إنشاء  2001أوت  20المؤرخ في )01/03(: الأمر رقمبناء على 

  : هذا المجلس الوطني للاستثمار حیث نصت على ما یلي 

  1".یرأسه رئیس الحكومة  "المجلس  "في صلب النص یدعى ینشأ مجلس وطني للاستثمار "

  :یكلف المجلس على الخصوص بما یأتي "  الأمر نفسه  من )19(حسب المادة و 

  .و أولویاتها تطویر الاستثمارات  إستراتیجیةیقترح  -

  . للاستثمار مسایرة للتطورات الملحوظة زیةیحفت یقترح تدابیر -

  .أعلاه  )12(ات المذكورة في المادة ییفصل في الاتفاق -

  . أعلاه )3(یفصل في المزایا التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة  -

فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من , یفصل على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم  -

  . النظام الاستثنائي المنصوص علیه في هذا الأمر

  .تشجیعهو  الاستثمارابیر الضروریة لتنفیذ  ترتیب دعم التدیقترح على الحكومة كل القرارات و  -

  . اتطویرهملائمة لتمویل الاستثمار و یحث ویشجع على استحداث مؤسسات و أدوات مالیة  -

  . لة أخرى تتصل بتنفیذ هذا الأمریعالج كل مسأ -

  الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمارات و دعمها و متابعتها  / الثانيالفرع 

 1993أكتوبر 05المؤرخ في )93/12(:رقم يلمرسوم التشریعل )07(أحكام المادة بموجب     

و دعمها و  ،لترقیة الاستثماراتتنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة " : المتعلق بترقیة الاستثمار 

  ."الوكالة " ویشار إلیها فیما یلي متابعتها

، فضلا عن الصلاحیات المنصوص علیها في تحدد صلاحیات الوكالة تنظیمها و سیرها      

  2".هذا المرسوم التشریعي ، عن طریق التنظیم 

  :عدة مھام للوكالة منھا    من )08( وقد حددت المادة     

لاسیما الاستثمارات , استثماراتهم لانجازللازمة االشكلیات  استیفاءمساعدة المستثمرین في  -

  .نة بالأنشطة المقنالمتعلقة 

                                    

 .)07(، المرجع  السابق، ص )01/03( :، من الأمر رقم) 18(المادة  أحكام - 1

  .)05(، المرجع السابق ، ص )93/12( :، من المرسوم التشریعي رقم)07(المادة  أحكام  - 1
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  . الأنشطةالقانونیة لهذه  الآجالالسهر على احترام  -

أدناه ، بناء على تفویض من الإدارات المعنیة  )09(تقدم الوكالة في الأجل المحدد قي المادة  -

  .، كل الوثائق المطلوبة قانونا لانجاز الاستثمار

  1.تؤسس الوكالة في شكل شباك وحید یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثمار حیث  

  :فقد بینت  ما یلي  )93/12(:من المرسوم التشریعي رقم )09(أما المادة  

النظامي للتصریح و طلب  الإیداعتاریخ یوما ابتداء من  )60(ستون أجل أقصاه للوكالة  -

أعلاه ، لتبلیغ  )04( وفق الشروط المنصوص علیها الواردة في المادة  امتیازاتمن  الاستفادة

   .في حالة الموافقة ، ومدتهاأو رفضها امتیازات ار منح قر المستثمر ، بعد التقویم ، 

أجل  التي منح لهاعلى قرار الوكالة في حالة الرفض و طعن أمام السلطة الوصیة یمكن ال -

  2 .و یكون القرار غیر قابل للطعن القضائي، یوما  )15(لرد في أجل أقصاه ل

  )93/12(:للمرسوم التشریعي رقم )14(نجاز الاستثمار بالمادة إكما حددت الوكالة  أجل    

   الامتیازاتابتداء من تاریخ قرار منح أقصاه ثلاث سنوات ، أجل  في الاستثماریجب انجاز  "

  3 .إلا إذا صدر قرار عن الوكالة یحدد اجل انجاز أطول 

 )15( المادة في نص قد الاستثمار بترقیة المتعلق )93/12(:رقم التشریعي المرسوم نجدكما      

 للاقتصاد بالنسبة خاصة أهمیة تمثل التي الاستثمارات تستفید أن یمكن"  على منه 1 فقرة

  " .به المعمول للتشریع طبقا ، إضافیة امتیازات من الوطني

 علیها نص التي الامتیازات وهي أصلیة امتیازات من تستفید الاستثمارات هذه أن ذلك ویعني     

 هذا ویتضح . إضافیة امتیازات على للحصول مؤهلة تكون ذلك على وزیادة الاستثمار قانون

المستثمر ،  وبین ومتابعتها ودعمها الاستثمارات ترقیة وكالة بین المبرمة الاتفاقیات لأحد بالرجوع

 النظام بامتیازات المتعلقة الأصلیة الامتیازات عن فضلا استفادت قد ةالأخیر  هذه أن نجد حیث

 بترقیة المتعلق )93/12( رقم التشریعي المرسوم من )19(، )18(، )17( المواد في المحددة العام

 في المسجل العجز تأجیلك  كمثال على ذلك   إضافیة مزایا من ویستفید أیضا  ،الاستثمار

                                    

 .)05(، المرجع السابق ، ص )93/12( :، من المرسوم التشریعي رقم )08(المادة  أحكام - 2

 .)05(، المرجع نفسه ، ص)09(المادة  أحكام  - 3

  .)05(، المرجع نفسه ، ص)14(المادة  أحكام  - 4
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 المالي للمقابل بالنسبة سنة ( 15 ) فترة على یمتد هتلاكإ و أ سنوات (5 ) لمدة السابقة السنوات

  1.كاستثمار مادي المعتبر للرخصة

  .و المستثمرالدولة  بین الوكالة لحساب اتفاقیةیمكن للوكالة إبرام و       

الرسمیة للجمهوریة   تنشر في الجریدةهذه الاتفاقیة بعد موافقة مجلس الحكومة و وتبرم 

  2 .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ر الاستثمار یالوكالة الوطنیة لتطو / الفرع الثالث

الوكالة  ،الاستثمارر یالمتعلق بتطو  2001أوت  20:المؤرخ في)01/03(:رقم أنشأ الأمر    

 دعمها و متابعتهاعوضا عن وكالة ترقیة الاستثمار و  )ANDI( الوطنیة لتطویر الاستثمار

)APSI(  رقم ت بموجب المرسوم التشریعيأنشأالتي: )1993أكتوبر  05المؤرخ في  )93/12 

   .المتعلق بترقیة الاستثمار

مومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة الاستثمار عبارة عن مؤسسة عر یالوكالة الوطنیة لتطو      

  .الاستقلال المالي و ذات طابع إداري موضوعة تحت وصایة رئیس الحكومة و 

  .المحليیاكل مركزیة متواجدة على المستوى لها هو , الوكالة الرسمي في الجزائر العاصمة مقر

  :ما یلي یف  )21(:من خلال المادة  الاستثمارر یتتمثل مهام الوكالة الوطنیة لتطو و      

   .و الهیئات المعنیة في مجال الاستثمار بالإداراتالاتصال  -

  ضمان ترقیة الاستثمارات و تطویرها و متابعتها  -

  .و مساعدتهم  إعلامهمو  المستثمرین المقیمین و غیر المقیمین  بالاستق -

اك للمؤسسات و تجسید المشاریع بواسطة خدمات الشبقیام بالشكلیات التأسیسیة تسهیل ال -

  . اللآمركزيالوحید 

  في إطار الترتیب المعمول بهمنح المزایا المرتبطة بالاستثمار  -

  .الإعفاءمن احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة  التأكد -

  .أدناه )18(المذكور في المادة یر صندوق دعم الاستثمار یتس -

  1.یحدد تنظیم الوكالة و سیرها عن طریق التنظیم

                                    

  .)05(، المرجع السابق ، ص )93/12( :، من المرسوم التشریعي رقم)1(الفقرة  )15(المادة  أحكام  - 1

  .)05(المرجع نفسه ، ص، )3(و )2(الفقرة  )15(المادة  أحكام - 2
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  الشباك الوحید / الفرع الرابع

عبارة عن هیئة واحدة لها وهو  للاستثماراك الوحید ضمن الوكالة الوطنیة ینشأ الشب     

الهیئات و   للإداراتعلى عدة هیاكل  نظراً لاحتوائها الاستثمارعلى عملیات  الإشرافمسؤولیة 

المتعلق  2001أوت  20المؤرخ في )01/03(: رقمالأمر  فيجاء و  الاستثمارالمعنیة لعملیات 

  :  الاستثمارر یبتطو 

یؤهل  ,بالاستثماریضم الإدارات و الهیئات المعنیة  ,وحید ضمن الوكالة الاك ینشأ الشب" 

موضوع التصریح , الاستثماراتاك الوحید قانونا لتوفیر الخدمات الإداریة الضروریة لتحقیق الشب

  2".اك الوحید على الإدارات المعنیةیحتج بقرار الشب .أعلاه )04(المذكور في المادة 

 ذ الإجراءات الإداریة و تسهیلها اك الوحید أنه یحقق السرعة في تنفیو من محاسن الشب      

، و كذلك فإن بشكل مبسط  و إنما یقدمها ، الإداریة المعقدة العراقیلب المستثمر من نیجكما 

یر م الممثلین المحلیین للوكالة الوطنیة لتطو و یض،وحید ینشأ على مستوى الولایة اك الالشب

التعمیر الجمارك  ،الضرائب:و ممثلي ,ثلي المركز الوطني للسجل التجاريو كذا مم الاستثمار

لجنة تنشیط و , للاستثمار الهیئات المكلفة بالعقار الموجهو  ،والعمل, یئة الإقلیم والبیئةتهو 

مكان  عهیتب كنها و ترقیتها و مأمور المجلس الشعبي البلدي الذياالاستثمارات و تحدید أم

  .الخزینة و الضرائب  اضاتقبم ممثلي ملحقات الشباك الوحید كما یض

  :و من مهام الشباك الوحید ما یلي 

  3. للوكالة وینشأ الشباك الوحید على المستوى الهیكل اللآمركزي -

راءات و شكلیات و الهیئات المعنیة من تحقیق و تبسیط إج الإداراتمع  بالاتصالیتأكد  -

  4.ةالمقرر  التخفیفالتبسیط و  الإجراءاتتنفیذ یسهر على .نجاز المشاریعإ تأسیس المؤسسات و 

  الهیئات المكلفة بالعقار الموجه العقاریة من خلال تمثیل  الأساس أراضيیتم عرض  -

  5.مركزي اللآعلى مستوى الشباك الوحید ،للاستثمار

                                                                                                                 

  .)8-7(، المرجع السابق ، ص2001أوت  20:المؤرخ في )01/03( :الأمر رقم - 1

 .)08(، المرجع نفسه ، ص)23(:أحكام المادة  – 2

 . 8، المرجع نفسه ، ص)24(أحكام المادة  - 1

 .  8، المرجع نفسه ، ص )25(أحكام المادة  - 2

 . 8، المرجع السابق ، ص )01/03( :، من الأمر رقم)27(أحكام المادة - 3



 مراحل تطور النظام القانوني للاستثمار في الجزائر و مزایاه المحفزة           ل الأول      الفص

 

36 
 

  صندوق دعم الاستثمار  / الخامس الفرع

بغرض تمویل الامتیازات الممنوحة  )28(بموجب المادة  الاستثمارأنشأ صندوق دعم      

ولاسیما منها  للاستثماراترین و التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزایا الممنوحة للمستثم

  1 .الاستثمارالضروریة لانجاز  الأساسیة المنشآتفقات بعنوان أشغال الن

  .یفتح هذا الصندوق لدى الخزینة العامة للدولة  -

یسیر من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و یحدد المجلس الوطني للاستثمار جدول  -

  2.تي یمكن إدخالها في هذا الحساب النفقات ال

                                    

  . 8المرجع نفسه ، ص ،)2(و  )1(الفقرة  )28(أحكام المادة  –4

  .8، المرجع نفسه ، ص)4(و  )3(الفقرة  )28(أحكام المادة  - 5

  



  
  المزایا المحفزة للاستثمار والضمانات والأجهزة 

  )16/09( :القانون رقمظل  فيالمقررة لتحقیقه 

  2016أوت  03:المؤرخ في
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  :في لمؤرخا)16/09(القانون الجزائر صدر في رتشجیع الاستثماسیاسة ترقیة و  في إطار     

من  الأجنبيو من أجل استقطاب المستثمر الوطني و بترقیة الاستثمار،  یتعلق 2016أوت  3

وفق تنظیم جدید یواكب التدابیر  ,الاستثمارعلى و ضمانات محفزة  مزایاخلال منح عدة 

تشجیع المستثمرین لترقیة الاستثمار و من خلال وزارة الصناعة  دولةالأخیرة التي وضعتها ال

الوطنیین والأجانب، وإدراج تسهیلات أكبر للمتعاملین الراغبین في بعث مشاریعهم، لاسیما على 

التي اعترضت هذه العملیة في السابق،  الإداریةمن العراقیل  الحدالمستوى المحلي، حیث تم 

 اتمركزي لتسجیل الاستثمار  على غرار تخفیف الوثائق المطلوبة في الملفات، واعتماد نظام لا

  .ومتابعتها ومرافقتها

ضروریة للشروع في تطبیق قانون  تعدالتي  )06(وبصدور النصوص التنظیمیة الستة     

وكذا تحدید ، سیتم بمقتضاها إعادة تنظیم الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ، الاستثمار الجدید 

المزایا على مختلف أنواع إجراءات تطبیق و ، القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا 

هذه تحدد و ، وآثاره  ستثماراتتسجیل الاكیفیة  ورى وأیضا المزایا التكمیلیة الأخ ،الاستثمارات

 رمالمستث خلالإتطبق في حال  سوف متابعة الاستثمارات و العقوبات التي ةكیفیالنصوص 

  :كل من دراسة الثاني في هذا الفصل سنتناول وعلیه فإننا، المنصوص علیهاالالتزامات ب

 )المبحث الأول(                                          المزایا المحفزة للاستثمار    -

  ) المبحث الثاني(به       والأجهزة المكلفةللاستثمار الضمانات الممنوحة و أجل الإنجاز  -

  

  

  

  

  

  

  

  بحث الأولمال
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  المزایا المحفزة للاستثمار

  

لا بد أن یكون هذا , ع قانون متعلق بالاستثمار في أي دولة ما عندما یضع أي مشر      

ن لأ, و الاقتصادیة و الاجتماعیة  السائد و الأوضاع السیاسیةالقانون ولید دراسة متأنیة للمناخ 

و  مو ذلك بوضع الوسائل الكفیلة  بحمایته،الأجانب  ودف هو جذب المستثمرین الوطنیین أاله

بما یمنح له من حوافز و مزایا و ضمانات لأن السوق الاستثماریة  ماعهإقنو  ، مهستثمار حمایة ا

   .دولةواسعة المجال في كل ال

: للمستثمرین جاء في الفصل الثاني من القانون رقم منه تشجیعاً و المشرع الجزائري       

  : بعنوان المزایا و قسمها إلى أربعة أقسام  )16/09(

  ) 11إلى المادة  05من المادة (أحكام عامة : القسم الأول -

  )14إلى المادة12المادة  من(الاستثمارات القابلة للاستفادة لكلالمزایا المشتركة :القسم الثاني-

  لمناصب الشغل   أو المنشئةالامتیاز المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات  :القسم الثالث -

  ) 16إلى المادة  15من المادة ( 

الوطني  للاقتصاديذات الأهمیة الخاصة  الاستثماراتلفائدة   الاستثنائیةالمزایا  :القسم الرابع -

  ) .19إلى المادة 17من المادة ( 

 الدور كان له ،ه وكذا المراسیم التنظیمیة المتعلقة بكیفیة تطبیق، لقانون الجدید ذا فإن اهلو      

من خلال مطالب هذا  نتطرق لهلاستثمار وهذا ما سوف تحفیزات جدیدة ل في إضافة مزایا و

  . المبحث

    

  

  

  

  

  )16/09( :رقم لأحكام العامة لمزایا قانونا/  المطلب الأول
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تستفید من أحكام هذا الفصل استثمارات  ":يما یل )05(المادة  من الأولى الفقرة جاء في      

السلع التي لیست المتعلقة بالنشاطات و التأهیل  ةإعاد أو /و الإنتاجع قدرات یلإنشاء و توسا

  1" .استثناء من المزایامحل 

من خلال الفقرة الأولى من هذه المادة مضمون الاستثمارات الخاضعة  حیث وضع المشرع     

ات الاقتصادیة هي تلك الاستثمارات المنجزة في النشاط،لهذا الفصل و التي تستفید من  أحكامه

 یع قدرات الإنتاج أو عنطریق توسكانت بالإنشاء أو عن  اءالسلع والخدمات سو في إنتاج 

مات مستثناة   من المزایا طریق إعادة التأهیل بشرط أن لا تكون هذه النشاطات و السلع و الخد

أما في حالة ممارسة نشاط " القوائم السلبیة "و تدعى في صلب الموضوع  ،طریق التنظیم عن

لتلك   إلالا تمنح )16/09(فإن المزایا المقررة في هذا القانون  ،طات مختلفةمختلط أو عدة نشا

   .النشاطات أو السلع أو الخدمات القابلة للاستفادة من هذه المزایا

  :و هما ،من النشاطات ینأن هناك نوعو علیه فإننا نستنتج 

                                 .من المزایا للاستفادةنشاطات قابلة  -

   .ن المزایام للاستفادةنشاطات غیر قابلة  -

المؤرخ  )17/101( :من مرسوم تنفیذي رقم بعنوان أحكام عامة الفصل الأول إلىوبالرجوع      

تحدید القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا من أجل الاستفادة من  إلىیهدف ،  2017مارس 5في 

  .2المزایا وكیفیة تطبیقها على مختلف أنواع الاستثمارات

       من المزایا  للاستفادةالاستثمارات القابلة  /الفرع الأول

 :من القانون رقم )06(موضحة في المادة واللمزایا من ا للاستفادةقابلة الالاستثمارات  إن     

  :هيو  على نوعین من الاستثمارات احتوتمنه ،  )16/09(

                                    

  ،، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالاستثمارالمتعلق بترقیة  2016أوت  03: المؤرخ في)16/09( :القانون رقم - 1

  .)18(، ص 2016أوت  03: ادرة بتاریخ، الص  )46(العدد 

القوائم السلبیة و المبالغ  ، یحدد 2017مارس  05المؤرخ في  )17/101(تنفیذي رقمالمرسوم ال،  )01(: المادة أحكام - 2

 ة،ـة الرسمیة للجمهوریة الجزائریالجریدالدنیا للاستفادة من المزایا و كیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات، 

 .)07(، ص 2017 مارس 08: ادرة بتاریخ، الص)16(العدد
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التي تشكل حصصا عینیة خارجیة تدخل في إطار بما فیها تلك المجددة و السلع :الأولالنوع  -

ة من إجراءات التجارة تعفى هذه السلع عند الجمركو عملیات نقل النشاطات من الخارج ، 

  .التوطین البنكيو  الخارجیة

 اء المستأجر في إطار الاعتماد الإیجاريالسلع التي تكون موضع رفع خیار شر :الثاني النوع -

  1 .جدیدةالتراب الوطني في حالة  إلى، بشرط إدخال هذه السلع الدولي

التي تدخل مباشرة في  الخدماتالمقصود بالسلع و  حدد ،)17/101(المرسوم التنفیذي رقم أما 

  :إطار الاستثمار هي

الموجهة  ،غیر المادیة المقتناة أو المستحدثةدیة أو الممتلكات المنقولة أو العقاریة ، الما كل /1

للنشاطات  التأهیلللاستعمال المستدیم بنفس الشكل بغرض التكوین أو التطویر أو إعادة 

  .الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات التجاریة

 الأولىوجهة للنشاطات المذكورة في الفقرة مرتبطة باقتناء أو إنشاء السلع المكل خدمة  /2

  2أعلاه

  القوائم السلبیة التي تستثنى من المزایا  /الفرع الثاني

السلع مجموعة من النشاطات و  )16/09( تستثنى من المزایا المنصوص علیها  في القانون     

 التنفیذي المرسوم من  )8و7و 6 و 5 و 4 و 3(:في أحكام الموادوالخدمات التي ورد ذكرها 

  :نوعین إلىوتنقسم القوائم السلبیة   )17/101(

  )16/09(المقررة في القانون النشاطات المستثناة من المزایا  /أولا

الوارد ذكره في المرسوم  الأول النشاطات المحددة في القائمة المنصوص علیها في الملحق /1

من  نشاطا  مستثناة )177(حوالي وائم السلبیة قالحیث حددت  ،)17/101(:رقمالتنفیذي 

على  منها نذكر ،ار سیاسة ترقیة و تشجیع الاستثمارالاستفادة من المزایا الممنوحة في إط

من ضمنها تلك  إنتاجیانشاطا  )12(و، ةـنشاط التجارة بالتجزئة والجمل :الذكر لا الحصرسبیل 

صناعة التبغ و الاسمنت  و المیاه المعدنیة إنتاج، النجارة  ، المتعلقة بإنتاج حدید الخرسانة

 شكالأكل  أیضاوتتضمن القائمة ،  والنقل ومطاحن الحبوبالآجر  إنتاجالرمادي و وحدات 

                                    

 .)19(مرجع السابق، صال  2016أوت  03: المؤرخ في )16/09( :رقمالقانون  - 1

  .)07(، ص المرجع السابق،  )17/101(تنفیذي رقمالمرسوم ، ال  )02(المادة  أحكام  - 2
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المحددة وفقا الاستیراد و كل نشاطات التركیب التي لا تفي بنسبة الاندماج الصناعي المحلي 

ف حر الحرف التقلیدیة و اللة و كذلك و كذلك كل النشاطات الحرفیة المتنق،للتنظیم المعمول به

    1 .ألخ...الفنیة

نشاطا  80بحوالي قبل صدور هذا المرسوم التنفیذي سابقا بینما تحتوي القوائم السلبیة      

  2.)01/03( :المعدل و المتمم للأمر رقممن الاستفادة من المزایا الخاصة بالاستثمار  اً ممنوع

بالنشاطات ویعني بح الحقیقي،غیر نظام الر  بائيالنشاطات الممارسة تحت النظام الج /2

الذي تم  طالمبسالنظام الجبائي و أالجزافي  الجبائينظام للالخاضعة  المزایاالمستثناة من 

  .2015إلغاؤه بقانون المالیة لسنة 

   النشاطات هذه ممارسة بإستثناء ، التجاري السجل في للتسجیل تخضع لا التي النشاطات /3

  3.المزایا من الاستفادة لها یحق ، التجاري السجل في تسجیلها تستوجب صیغة وفق

یع لها تشر تصدر بمقتضى تشریعات الخاصة أي ، التي مزایا النشاطاتتستثنى أیضا من  /4

دت من ویعني ذلك النشاطات التي استفا،)16/09( عن مجال تطبیق القانونخارج  ، خاص بها

  . المذكور أعلاهالقانون هذا غیر تلك المزایا التي ورد ذكرها في  مزایا بواسطة تشریعات خاصة

 نص بموجب  جبائیة مزایا من الاستفادةوتستثنى أیضا من المزایا النشاطات التي لا یمكنها  /5

   . أو تنظیمي تشریعي

مزایا  تعني نظام، أي  نظام مزایا خاص بهاتخضع لوتستثنى من المزایا النشاطات التي   /6

  4.)16/09(واردة في القانونتلك الأخرى غیر 

  

  )16/09( السلع والخدمات  المستثناة من المزایا المقررة في القانون/ ثانیا

                                    

  ).07(ص ،السابق، المرجع الأول  الملحق انظر ، المستثناة النشاطات قائمة،  )17/101(المرسوم التنفیذي رقم - 1

قائمة النشاطات و  یحددالمتمم الذي ،  2007 ینایر 11المؤرخ في )07/08(تنفیذي رقمالمرسوم ،ال)01(:مادةال أحكام - 2

المتعلق بتطویر   2001أوت 20المؤرخ في  )01/03( :السلع و الخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم

 .)09(، ص2007ینایر 14: ادرة بتاریخ، الص)04(العدد الجزائریة ،ة الرسمیة للجمهوریة الجریدالاستثمار، المعدل والمتمم، 

  .)08-07(، صالمرجع السابق،  )17/101(تنفیذي رقمالمرسوم ، من ال)03(:المادة أحكام - 3

  .)08(ص ، المرجع نفسه، )04(: ةالماد أحكام - 4
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وتستثنى كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي غیر تلك المدرجة في حسابات باب  /1

  .في هذا المرسوم  التثبیتات فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها 

  المادیة القیم الثابتة وتتمثل التثبیتات  حسب النظام المالي المحاسبي في مجموع الوسائل 

والمعنویة والمالیة التي حازتها  المؤسسة أو أنجزتها بنفسها لیس بغرض البیع و إنما لاستعمالها 

  .في الاستثمار دة حأي لأكثر من دورة وا ،كوسیلة استغلال دائمة

والتي دة في الملحق الثاني  لهذا المرسوم ر ، والواالسلع الخاضعة لحسابات باب التثبیتات  /2

  1.لممارسة النشاط شكلت عنصرا أساسیا 

كما تستثنى من المزایا سلع التجهیز المجددة بما فیها وحدات الإنتاج المجددة المقتناة طبقا /3

وكذا  ،ما عدا الأراضي والعقارات ، )1994( :رقمفي قانون المالیة  للشروط المنصوص علیها

غیر أنه تستفید من المزایا التي لم تسجل في قائمة .تلك الناتجة عن الاستثمارات الموجودة

 المجددة التي تشكل حصصا عینیة خارجیةالمستوردة ویقصد بسلع التجهیز ،  السلع المستثناة

لاك بعد رفع خیار الموضوعة للاسته ، و عملیة نقل النشاطات من الخارجإطار تدخل في 

في التراب الوطني  إلىبشرط إدخال هذه السلع  ، ویجاري الدوليلإالاعتماد االشراء في إطار 

  .حالة جدیدة

ویعني عملیة نقل النشاطات من الخارج هو استیراد مجموعة من السلع التي تشكل الأساس 

   ى من هذانلوضعها للاستهلاك، وتستثالضروري لممارسة نشاط قابل للاستفادة من المزایا 

  2.جراء السلع المستعملة المستوردة بصفة منفردةلإا

فأنها أشارت إلى أن السلع  توضع للاستهلاك بالإعفاء من إجراءات  )08(أما المادة       

   .التجارة الخارجیة و التوطین البنكي ، على أساس ملف یتضمن مجموعة من الوثائق الضروریة

  .)وثائق 05یحتوي الملف على (بالنسبة لنقل النشاط من الخارج /أ

  

  3.)وثائق أربعة یحتوي الملف على(الایجاري الدولي بالنسبة للاقتناءات في إطار الاعتماد/ب

                                    

  .)08(، ص المرجع السابق ، )17/101(تنفیذي رقمالمرسوم ال، )05(: ةالماد أحكام - 1

  .)08(، ص المرجع نفسه ،)07و 06(: تینالماد أحكام - 2

 .)09(، ص المرجع السابق ، )17/101(تنفیذي رقمالمرسوم ال، )08(: ة الماد أحكام - 1
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لا تعني  " :كما یلي )17/101(: المرسوم التنفیذي رقمكما ورد أحكام خاصة في      

في هذا المرسوم ، المشاریع الاستثماریة التي تمثل أهمیة خاصة الاستثناءات المنصوص علیها 

 29المؤرخ في )16/09( :من القانون رقم )17(بالنسبة للاقتصاد الوطني و المذكور في المادة 

  . 1 " و المذكور أعلاه 2016 أوت 3الموافق  1437شوال 

لا  أعلاه ةو المذكور  )5 و 4 و 3(المواد شاطات و المشاریع المستثناة حسب نوتعني أن ال     

  .تشمل المشاریع التي تمثل أهمیة للاقتصاد الوطني

بصفة دوریة بموجب قرار تتم ف ،القوائم النشاطات والسلع والخدمات كیفیة مراجعة هذهأما      

یبلغ المجلس الوطني تثمار والوزیر المكلف بالمالیة، و وزاري مشترك  بین الوزیر المكلف بالاس

  2.بصفة دوریة عن أي تعدیل یطرأ على هذه القوائم للاستثمار

                                                                                                                         تطبیق المزایا ةكیفیو  أنواع الاستثمارات/ الثالثالفرع 

  أنواع الاستثمارات  /أولا

ن هذه تبیی، لا بد من مختلف أنواع الاستثماراتتطبیق المزایا على  قبل التفصیل في كیفیة     

   :تتمثل في )17/101( :رقمالمرسوم التنفیذي  حسب الأنواع

  الإنشاءاستثمارات  /1

  :یقصد باستثمارات الإنشاء ما یأتي

أصول جدیدة بغرض إنشاء  باقتناءللرأسمال التقني  أو إنشاء من أجل تكوین،الاستثمار  -أ

  .نشاط لم یكن موجودا من قبل

من أجل إنشاء نشاط جدید قابل للاستفادة من المزایا من طرف مؤسسة الاستثمار المنجز  -ب

من طرف هذه المؤسسة  الآنأن یكون النشاط أو النشاطات الممارسة ، لحد  موجودة شریطة

  .مستثناة من المزایا

  من استثمارات الإنشاء  هذكرت عدة استثناءات حیث لا یمكن اعتبار  )12(المادة أحكام أما 

  :حتى وإن كان مرفقا باستثمار تكمیلي وهي

  .لاستثمار موجودتغییر الشكل القانوني للمؤسسة المستغلة  -

                                    

 .)09(، صالمرجع نفسه، )09(: ة الماد أحكام - 2

  .)09(، صالمرجع نفسه ،)10(: ة الماد أحكام - 3
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  .استئناف نشاط موجود تحت تسمیة أخرى -

انطلاقا من سلع تم استعمالها أعلاه،  )06(، باستثناء تلك المقتناة طبقا للمادةتكوین نشاطات -

  1.مسبقا في نشاط موجود

  استثمارات التوسع /2

یقصد به التوسع الكمي عن طریق رفع قدرات الإنتاج أو التوسع النوعي عن طریق توسیع      

تشكیلة الإنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جدیدة عن طریق اقتناء وسائل إنتاج جدیدة تضاف إلى 

  .تلك الموجودة

  طبیعيلصالح لشخص تحویل استثمار توسع في حالة التنازل أو الإنشاء إلي ویتحول استثمار 

، أو یحوز على شهادة تسجیل أو معنوي یمارس مسبقا نشاطا قابلا  للاستفادة من المزایا

استثمار إنشاء دخل حیز الاستغلال ، و یحتفظ استثمار الإنشاء على طابعه عندما یكون محل 

تحویل لفائدة شخص طبیعي أو معنوي یحوز  شهادة تسجیل استثمار إنشاء قید تنازل أو 

  2.الإنجاز

  استثمارات إعادة التأهیل /3

العتاد و التجهیزات الموجودة من أجل یقصد به اقتناء سلع وخدمات موجهة لمطابقة و      

  3.الإنتاجیة معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب  التلف لقدمها من أجل الرفع في 

  مختلف أنواع الاستثمارات  على تطبیق المزایا ةكیفی/ ثانیا

أنه لا یمكن ب ،)17/101(:رقمالمرسوم التنفیذي  في المزایاهذه تطبیق  كیفیةبخصوص أما      

إلا  )16/09(وجب القانون رقم مالاستفادة من المزایا المنشأة ب ستثمارات التوسع وإعادة التأهیللا

  :یساوي مبلغها أو یفوقشرط أن ب

  من مجموع الاستثمارات الإجمالیة الواردة في المیزانیة الأخیرة عندما تكون هذه  %) 25(*

   ،دجملیون ) 100(الاستثمارات أقل أو تساوي 

                                    

  .)09(، ص المرجع السابق ، )17/101(تنفیذي رقمالمرسوم ال ،)12و 11(: ة الماد أحكام - 1

  .)09(، ص، المرجع نفسه )13(: ة الماد أحكام - 2

 .)09(، ص ، المرجع نفسه )14(: ة الماد أحكام - 3
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الواردة في المیزانیة الأخیرة عندما تفوق هذه  من مجموع الاستثمارات الإجمالیة%) 15(*

  ون مبلغها دون أن یك،  دجملیار ) 1(وتكون أقل أو تساوي ،  دجملیون ) 100(الاستثمارات 

  . دجملیون ) 25(أقل من 

من مجموع الاستثمارات الإجمالیة الواردة في المیزانیة الأخیرة عندما تفوق هذه %) 10(*

  1.دجملیون ) 150(ن یكون مبلغها أقل من دون أ ، دجملیار  ) 1(الاستثمارات 

حد معین أو أكثر من القیمة المالیة ب مشروط التوسع وإعادة التأهیل ستثمارا وبالتالي أصبح

یشترط لم  الإنشاء الذي لمجموع الاستثمارات الواردة في المیزانیة الأخیرة و هذا عكس استثمار

  . من القیمة المالیة معین حد

أجل الاستفادة  ، من)16/09(في القانون )25(الوارد ذكرها في المادة وتُحدد الأسقف الدنیا      

من ضمان التحویل، المحسوبة على شرائح على أساس حصة التمویل الواقعة على عاتق 

  :كالأتيمختلفة مئویة المساهم الأجنبي في التكلفة الإجمالیة للاستثمار، بنسب 

  .دج أو یساویهملیون  ) 100(عندما یكون مبلغ الاستثمار أقل من %) 30( -

  .ملیار دج 1یساويدج وأقل أو ملیون  ) 100(من أكبرعندما یكون مبلغ الاستثمار %) 15( -

  .ملیار دج) 1(مبلغ الاستثمار یفوق عندما %) 10( -

وتكون حصة التمویل في التكلفة الإجمالیة للاستثمار الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي      

  .الشركةحسب الحصة التي یحوزها هذا الأخیر في رأسمال 

  كما لا یعرقل عدم توفر مبالغ الأسقف الدنیا ، الاستفادة من المزایا غیر أن یحرم الاستثمار 

  2.)16/09( :رقم من القانون )25(من حق ضمان التحویل المنصوص علیه في المادة 

  :منتستفید الاستثمارات  )17/101(: رقم المرسومنفس من )18(مراعاة  المادة ومع   

  .)61/09(:رقم المنصوص علیها في القانون شتركةمالالمزایا /1

  ، وقانون القطاع التابع له  )61/09(:رقم المنصوص علیها في القانون المزایا الإضافیة/2

   )الفلاحةالسیاحیة أو الصناعیة أو  النشاطات سواء كان في(الاستثمار النشاط موضوع 

                                    

  .)09(، ص المرجع السابق،  )17/101(رقمتنفیذي المرسوم ال ، من )15(: ة الماد أحكام - 1

  .)10(، صنفسه المرجع،  )16(: ة الماد أحكام - 2
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مزایا القانون العام المنشأة عن  إلىالمذكور أعلاه  )2و1(تضاف المزایا المنصوص علیها في 

التشریع الجبائي، وفي حالة وجود مزایا من نفس الطبیعة یستفید الاستثمار من التحفیز طریق 

  1.الأفضل

التي تمنح زیادة على  )61/09(:رقم القانونفي  المنصوص علیها /المزایا الاستثنائیة/ 3

  .نفسهالمرسوم  من )17(الإضافیة المذكورة في المادة المزایا المشتركة و 

، و للاستثمارات حسب موقعهاالتي من شأنها أن تمنح / المزایا التي تمنح حسب موقعها/ 4

من طرف المجلس  )4و  3(المزایا  یتم تحدیدو ، دج  ملاییر 5التي یساوي مبلغها أو یفوق 

والمعد على أساس بطاقة ، بعد التقییم الاقتصادي الذي تقوم به الوكالة الوطني للاستثمار

  2.الاستثمار بعد موافقة المجلسالوزیر المكلف بقرار من نموذجها ومحتواها معلومات یحدد 

  للجنوب أو الهضاب العلیا أو منطقة تتطلب تنمیتها مساهمة خاصةالمزایا التي تمنح / 5

و منطقة أو الهضاب العلیا ألجنوب لواقع في منطقة تابعة یتضمن استثمار ما وعندما      

تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من طرف الدولة ، ولها عدة وحدات أو منشآت ، فإن تلك 

بالاستثمار لا یمكنها الاستفادة عندما تكون معنیة المناطق المذكورة أعلاه، هذه المتمركزة خارج

  .المشتركة وعند الاقتضاء من المزایا الإضافیةإلا من المزایا 

فترة الإعفاء بعنوان  هذه المزایا المشتركة و المزایا الإضافیة یمكن من وعند الانتهاء      

تستمر وحدها في الاستفادة  لما  أنللوحدات و المنشآت الواقعة في المناطق المذكورة أعلاه 

  :لي تبقى من فترة الإعفاء الممنوحة لها كالتا

  من الرسم على النشاط المهني الإعفاء -

  ثمارات التي تم إنجازها فیهاتمن الضریبة على أرباح الشركات حسب نسبة الاسالإعفاء  -

  سنة حسب منطقة الموقع )15(ات أوسنو  )10(الإتاوة بالدینار الرمزي للمتر المربع خلال  -

   3.من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد هذه المدة%) 50(و

                                    

  .)10(، ص المرجع السابق،  )17/101(رقمتنفیذي المرسوم ال من،  )17(: ة الماد أحكام - 1

 .)10(، صالمرجع نفسه ،  )18(: ة الماد أحكام - 2

  .)10(، صالمرجع نفسه ،  )19(: ة الماد أحكام - 3
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  ارهــأثو التسجیل  إجراءات / رابعالفرع ال

  التسجیل إجراءات/ أولا

تطبیقا لأحكام و ، الذي )17/102( :وفق المرسوم التنفیذي رقم تسجیل الاستثمارات یتم      

  1.)16/09(رقم من القانون )9و 8و 6و 4(مواد لل

تسجیل  ":ما یليك )03(في المادة ، جاءت لانجاز استثماراتهم تسجیل المستثمرینلو      

المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار  الاستثمار هو الإجراء المكتوب الذي یعبر من خلاله 

 :لإنتاج السلع أو الخدمات یدخل ضمن مجال تطبیق القانون رقمفي نشاط اقتصادي 

   2 ."المذكور أعلاه و  2016أوت  30المؤرخ في )61/09(

 أیضاو جزائري ملیار دینار  5یفوق حجمها  وأیساوي  تسجیل الاستثمارات التي  باستثناء  

قرار ل إخضاعها فیتم تنفیذها بعد ،الوطني ت التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصادالاستثمارا

  .المجلس الوطني للاستثمار

قانون التي یتضمنها و  ،نجازلإا الحصول على مزایا هوالاستثمار تسجیل والهدف من ال     

یتم ، الاستثمار لوكالة الوطنیة لتطویرلهیئات ال لمقدمة من طرف الخدمات ا كلأي ، الاستثمار

  3.نجازلإشروع في اعلى كل تنفیذها مسبقا 

ادة تسجیل ـعلى أساس استمارة ، تعتبر بمثابة شه تسجیل الاستثمار بقوة القانونیتجسد و       

من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ، وتتم العملیة  تحمل توقیع المستثمر ،تقدمها الوكالة 

، أمام الوكالة اللآمركزیة التي یختارها كل شخص یمثله على أساس وكالة مصادق علیها 

  4. المستثمر

ى تقدیم بطاقة تعریف المستثمر أو الممثل القانوني ستثمار الإنشاء إلاویؤدي تسجیل      

 إعادة التأهیل لاستثمار كالتوسع أوالأنواع الأخرى من ا، أما الذي یباشر الإجراء  للشركة

                                    

  كیفیات تسجیل  ، یحدد 2017مارس  05المؤرخ في  )17/102(تنفیذي رقمالمرسوم ال،  )01(: المادة أحكام - 1

  :ادرة بتاریخالص،)16(، العدد یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،    

    .)21(، ص2017 مارس 08   

  .)21(، ص المرجع نفسه،  )03(: ة الماد حكامأ - 2

   .)21(، ص المرجع نفسه،  )04(: المادة أحكام - 3

  .)21(، ص ، المرجع نفسه )06و 05(: تین الماد حكامأ - 4
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تضاف إلى الوثیقة المذكورة نسخة من السجل التجاري و رقم التعریف الجبائي ، وكذا صفحات 

  1.الأصول و الخصوم للمیزانیة الجبائیة الأخیرة

و التأكد من أن النشاط غیر مستثنى من المزایا   على الوكالة إعداد شهادة التسجیلیجب      

أن یكون التسجیل محل رفض إلا في الحالات  ولا یمكنطبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما ، 

  :كالتاليالمنصوص علیها الآتیة و 

وفي حالة الإغفال أو الاختلاف بین المعلومات الموجودة في الاستمارة و المعلومات الواردة / 1

  .الوثائق المقدمة یكون رفض مؤقت في انتظار  قیام المستثمر بالتعدیلات اللازمةفي 

یمكن التكفل بالتعدیلات في نفس الجلسة، فیقوم العون  وفي حالة الإغفال أو الاختلاف /2

  2.المكلف بتصحیحها على الفور بعد موافقة المستثمر

، و النصوص )16/09(خارج مجال تطبیق القانون المتعلقة بالنشاطات الاستثمارات /3

كون محل تبلیغ كتابي بالرفض المبرر، التنظیمیة أو النشاطات الوارد في القوائم السلبیة ت

  3.المؤرخ و الموقع من طرف مسؤول الوكالة المؤهلو 

   أثار التسجیل بعنوان المزایا/ ثانیا

یخول تسجیل الاستثمار بقوة القانون و دون أي إجراءات " ما یلي )13(ورد في أحكام المادة 

  ) 16/09(:رقملقانون ل)  15و  13و  12(أخرى الاستفادة من مزایا الإنجاز المحددة في المواد 

تدون هذه المزایا في شهادة التسجیل مع الإشارة . أعلاه ةكور ذالمو   2016أوت  03المؤرخ في 

   ".إلى المواد التي أنشأتها

  :من  كلة المجلس الوطني للاستثمار  خضع لموافقتشروط تسجیل الاستثمارات التي / 1

  بة للاقتصاد الوطني سالتي من شأنها أن تمنح للاستثمارات التي تمثل أهمیة بالن مزایاال -

  4.دج ملاییر 5التي یساوي مبلغها أو یفوق  لاستثمارات المزایا التي تمنح  ل -

بعد موافقة المجلس من هذه الاستثمارات ویمكن أن تحول مزایا الإنجاز المتحصل علیها 

، ویتم تحویلها في  و المكلفین بالانجاز الاستثمار لحساب هذا الأخیر للمتعاقدین مع المستفید

                                    

  .)21(، ص، المرجع السابق  )17/102(تنفیذي رقمالمرسوم ال،  )07(: ةالماد حكامأ - 1

 .)21(، ص، المرجع نفسه  )10(: ة الماد أحكام - 2

  .)22(، ص المرجع نفسه،   )11(: المادة أحكام - 3

 .)22(، ص المرجع نفسه ، )14و 13( :ة الماد أحكام - 4
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كتابي  بتبلیغ بین المستفید والمتعاقد أو المتعاقدین معه،  إطار عقود معدة حسب الأصول

  1.بموافقة المجلس  إلي المستفید من طرف مركز تسییر المزایا المختص إقلیمیا

  حالات تعدیل  شهادة التسجیل/ 2

خلال مدة الاستفادة كالمعلومات المتعلقة  التعدیلیكون و : التعدیلات على مستوى الوكالة  -أ

تتم فسم الشركة التجاري أو شكل ممارسة النشاط ، ابالموقع أو الموطن الجبائي أو التسمیة أو 

  .التعدیلات بناء على طلب المستثمر مرفقة بالوثائق المبررة 

أما تعدیلات الاستثمارات الخاضعة :التعدیلات بموافقة المجلس الوطني للاستثمار  -ب

 كل طلبتشترط موافقة هذا الأخیر بخصوص ف ،لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار

  :فیما یأتيو تتمثل  ،تعدیل

  .شهر)24( المدة فوقیساوي أو ینجاز لإتمدید أجل ا -

  .هیكلة الاستثمار أو تعدیله  -

  محتوى الاستثمار -

  .تغییر الموقع عندما تؤثر على المزایا التي من شأنها أن تمنح -

المجلس الوطني  مراجعة من طرف  یمكن أن تكون المزایا الممنوحة إذا تأثرت بالتغییرات محل

  2.للاستثمار

   نهایة أثار التسجیل بعنوان المزایا/  ثالثا

  :ما بسببإتنتهي أثار إجراء التسجیل 

  الإلغاء بصفة إرادیة  -4                    التجرید من الحقوق  -1

  انقضاء أجال الإنجاز -5                                البطلان -2

  3.الإتمام الكلي للمشروع - 6                عدم تقدیم قائمة إضافیة  -3

  

  

                                    

  .)22(، ص ، المرجع السابق )17/102(تنفیذي رقمالمرسوم ال،  )15(: ة الماد أحكام - 1

 .)22(، ص ، المرجع نفسه  )16(: ة الماد أحكام - 2

 .)22(، ص نفسهالمرجع ،  )30(: ة الماد أحكام - 3
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  :ورد فیها بطلان شهادة التسجیل  بمرور سنة من تسلیمها و هذا نصها )31(أما المادة 

تصبح شهادة تسجیل الاستثمار باطلة ، إذا لم یعرف المشروع الذي یتعلق بها البدء في  " 

  :و یقصد بالبدء في الإنجاز، على تسلیمها )01(الإنجاز بمرور سنة 

لأثر بالنسبة المصادقة على دراسة ایص بالنسبة للنشاطات المقننة ، و الحصول على التراخ -أ

 .الإنشاءبإعداد السجل التجاري لبقیة النشاطات عندما یتعلق الأمر للنشاطات المصنفة و 

السلع المستفیدة من المزایا الجبائیة بالنسبة لاستثمارات التوسع و  اقتناءالعملیة الأولى من  -ب

  1".التأهیل

و یكون التجرید من الحقوق كعقوبة  منصوص علیها  في التشریع أو التنظیم المعمول به في 

  ) 16/09(: عدم الوفاء بالالتزامات المقررة في القانون رقم - :الحالات التالیة

  2.الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزایا الممنوحة -                

  )16/09(:رقم أنواع المزایا الخاصة بالاستثمار المقررة في القانون/ المطلب الثاني

استثمارات الإنشاء  الامتیازاتتستفید من حیث ، منح المزایا حسب أشكال الاستثمارت

نشاطات توسیع قدرات الإنتاج و نشاطات إعادة التأهیل و المتعلقة بالنشاطات و السلع التي و 

ید المشاریع الاستثماریة من الإعفاءات و یمكن أن تستف لذا، لیست محل استثناء من المزایا 

تأثیر المشاریع على التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة نوع النشاط و التخفیضات الضریبیة حسب 

    :و توجد ثلاثة مستویات من المزایا وهي ،

  :المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة:الفرع الأول

  المشاریع المنجزة في الشمال/ أولا

بأن الاستثمارات المعنیة بالاستفادة من المزایا المذكورة  )12( لقد أشار المشرع في المادة     

اقتناء أصول : تتمثل في الاستثمارات ذات المفهوم التالي هيو ، من نفس القانون )02(في المادة

وكذلك  ،تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج و إعادة التأهیل

  3.مال الشركةالمساهمات في رأس

                                    

  .)22(، ص المرجع السابق،  )17/102(تنفیذي رقمالمرسوم ال،  )31(: ة الماد أحكام - 1

  .)22(، ص المرجع نفسه،  )32(: ة الماد أحكام - 2

  .)19(، المرجع السابق ، ص )16/09(:رقم القانون - 3
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بأن هذه الاستثمارات المعنیة بالاستفادة من المزایا زیادة على التحفیزات الجبائیة وشبه      

  :الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیها في القانون العام تستفید أیضا من المزایا التالیة

   نجازلإ مزایا بعنوان مرحلة ا /1

أجل )16/09(لم یحدد القانون الجدید و , هذه المزایا عند إنجاز الاستثمارتتم الاستفادة من      

،  سنوات) 03(المرسوم التشریعي السابق الذي حددها بثلاث  بخلافالاستفادة من هذه المزایا 

  1.و إنما ترك أجل متفق علیه مسبقا بین المستثمر و الوكالة

  :نجاز كما یلي لإالاستفادة من مزایا مرحلة او 

نجاز إفیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في , الإعفاء من الحقوق الجمركیة - "

  .الاستثمار

ا یخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة مفیاء من الرسم على القیمة المضافة الإعف -

  .محلیا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

الإعفاء من حق دفع الملكیة بعوض و الرسم على الإشهار العقاري عند كل المقتنیات  -

   .طار الاستثمار المعنيإالعقاریة التي تتم في 

الرسم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حقوق التسجیل و الإعفاء من  -

, حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة

  .لحق الامتیاز الممنوحالدنیا و تطبق هذه المزایا على المدة 

جاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك یمبلغ الإتاوة الإمن )  %90(تخفیض بنسبة  -

  .الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار

سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في ) 10(الإعفاء لمدة عشر  -

  .ابتداء من تاریخ الاقتناء, إطار الاستثمار

د التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس یخص العقو  الإعفاء من حقوق التسجیل فیما -

  2".المال

  

                                    

 .)21(، المرجع السابق ، ص )16/09(:رقم القانون ، )20(أحكام المادة  - 1

  .)20- 19(ص ، المرجع نفسه ،)02(،الفقرة )12(المادة  أحكام - 2
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  :مزایا بعنوان مرحلة الاستغلال /2

شروع في متعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر عن الالشروع بعد محضر معاینة      

  :سنوات من المزایا الآتیة) 03(یستفید المستثمر و لمدة ثلاث , عملیة الاستغلال

  . الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات - "

  .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -

جاریة السنویة المعددة من قبل المصالح أملاك یمن مبلغ الإتاوة الإ ) %50(تخفیض بنسبة  -

  1".الدولة

  :المزایا المقررة للمناطق الخاصة/ ثانیا

تلك المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة  یدخل نظام المناطق الخاصة والمقصود به     

  .اطق الجنوب ومناطق الهضاب العلیامن هيخاصة من قبل الدولة و 

الأجنبیة و الوطنیة  الاستثماراتأكبر قدر ممكن من  استقطابوبما أن الجزائر ترغب في       

 تقوم أساسا على تشجیع وترقیة وتطویر التي سیاسة الإصلاح الاقتصادي اتبعتفإنها 

، و علیه فقد تنمیة صادراتها و خلق مناصب شغلالاستثمار لرفع عوائدها من العملة الصعبة و 

شجعت أیضا إنشاء مناطق خاصة تحدد قائمتها عن طریق التنظیم التابعة لمناطق الجنوب 

خصتها بالمزایا و الدولة تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل ل منطقة كو  هضاب العلیاوال

  :التالیة

  :الإنجازبمرحلة بعنوان مزایا  /1

زیـــادة على المزایا المذكـــورة في الفقرة الأولى ، البنود " بأنه  الأولىفي الفقرة  )13(نصت المادة 

  :أعلاه مما یأتي )12(أ، ب ، ج ، د ، و، ز  من المادة

تتكفل الدولة كلیاً أو جزئیاً بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز  -أ

  .الاستثمار و ذلك بعد تقییمها من قبل الوكالة 

المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة بعنوان  الإیجاریة السنویة الإتاوةالتخفیض من مبلغ  -ب

  .منح الأراضي عن طریق الامتیاز من أجل إنجاز مشاریع استثماریة

                                    

  .)20(، المرجع السابق ، ص )16/09(:رقم القانون، )12(المادة  أحكام - 1
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من %50وترتفع بعد هذه الفترة إلى  سنوات) 10(عشرة  ) ²م(بالدینار الرمزي للمتر المربع * 

طق التابعة للهضاب العلیا المنامبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في 

  .وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة

من %50سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى  )15(خمسة عشرة) ²م(بالدینار الرمزي للمتر المربع  *

  1."الكبیرمبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات الجنوب 

  بمرحلة الاستغلالبعنوان مزایا  /2

 بعنوان مرحلة الاستغلال سنوات )10( نیة الإعفاء و لمدة الثافي الفقرة  )13(نصت المادة 

  :وهما) ب(و ) أ(من المزایا البندان  الفقرة الثانیة )12(المادة وذلك بالرجوع إلى أحكام 

  .المستوردة التي تدخل في إنجاز الاستثمار الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع -أ

فیما یخص السلع و الخدمات المستوردة أو , الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة –ب 

  .المقتناة محلیا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

 سنوات ابتداء من تاریخ )10( ةقدره بعشر مته المزایا في مدة زمنیة اوتتم الاستفادة من ه  

 منبناء و محددة في محضر معاینة تعده المصالح الجبائیة  ،الشروع في مرحلة الاستغلال

  2.طلب یقدمه المستثمر

  المنشئة لمناصب الشغل و  الامتیازلفائدة النشاطات ذات لمزایا الإضافیة ا /الثاني رعالف

  المزایا لفائدة النشاطات ذات الامتیاز / أولا

النشاطات المنشئة و  ضافیة  للنشاطات ذات الامتیازالجزائري المزایا الإلقد منح المشرع      

 المرسوم التشریعيمن  )03(أول ظهور لحق الامتیاز كان بموجب المادة و ، لمناصب العمل 

  : صت على ما یلي نحیث  1993أكتوبر  05المؤرخ في  )93/12(

  الدینار الرمزي تنازلات عن یمكن الدولة أن تمنح بشروط إمتیازیة قد تصل إلى"     

  

  . 3" أراضي تابعة للأملاك الوطنیة   لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة 

                                    

  .)12(، المرجع السابق، ص )16/09( :رقم القانون  - 1

  )20(، المرجع نفسه ، ص )16/09( :رقم القانون - 2

  .)04(،  المرجع السابق ، ص )93/12(المرسوم التشریعي رقم  -1
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منه و , لصناعي الاقتصاديا وعقود استغلال العقار الامتیازلحق  اً جدید اً هذا یعتبر مفهومو      

لمدة معینة  اعفتالانهو عقد مبني على فكره و , الامتیاز الصناعيفكره الامتیاز العقاري و  تانبثق

و كذلك أضاف المشرع  ،من طرف شخص طبیعي أو معنوي من أجل إقامة مشروع استثماري

حیث جاءت هذه  ،الاستفادة من هذه المزایا الإضافیة  النشاطات المنشئة لمناصب العملإلي 

المزایا  أنأكد المشرع  ،)16/09(من القانون  )16و 15(المادتین  نفسالمزایا الإضافیة في 

من نفس القانون لا تلغي التحفیزات  )13و 12(المحددة في المادتین لا تلغي المزایا الإضافیة  

المنشأة بموجب التشریع المعمول به  لفائدة  النشاطات السیاحیة و , الجبائیة و المالیة الخاصة 

من المادة  )02( أیضا المشرع في الفقرةكما أكد ، النشاطات الصناعیة و النشاطات الفلاحیة 

أن المستثمر یستفید من التحفیز الأفضل عندما یكون هناك وجود لعدة مزایا من نفس  )15(

قها معا و یو ذلك من أجل تطب ،الطبیعة و المنشأة بموجب هذا القانون أو التشریع المعمول به

   1.الأفضل لصالح المستثمر متیازاتلالالأولویة 

  منصب شغل )100(المزایا للاستثمارات المنشئة لأكثر من / ثانیا

 )100(أكثر من  تنشئ النوع من المزایا الإضافیة، فهو یخص المشاریع التي هذا أما 

نشر في الجریدة الرسمیة  الذي  )17/105(:رقم تنفیذيالمرسوم الحدد حیث   منصب شغل دائم،

للاستغلال والممنوحة للاستثمارات التي  الإضافیةكیفیات تطبیق المزایا  2017لسنة  )16( :رقم

، بشرط تكون مسجلة لدى الوكالة الوطنیة لتطویر  منصب شغل )100(تستحدث أكثر من 

 - بعنوان مرحلة الاستغلال -لدخول في مرحلة الاستغلاللعاینة محل موالتي كانت الاستثمار 

   .اقل أومنصب شغل  )100(وحددت المدة بثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنشئ 

على )16/09( :رقممن القانون   )02(الفقرة  )12(یمنح لها الإعفاء المقرر في المادةو      

 .أساس محضر معاینة الدخول في الاستغلال تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر

منصب  )100(خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من  إلىرفع مدة المزایا  و

                                    

 .)21- 20 (، المرجع السابق ، ص )16/09( :رقم من القانون،  )15(المادة  أحكام -2
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من مرحلة  الأولىشغل یكون خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل الاستثمار حتى نهایة السنة 

  1.الأكثرالاستغلال على 

أي بمعنى ترفع مدة مزایا الاستغلال من ثلاث سنوات إلى خمسة سنوات لفائدة الاستثمارات 

تتطلب تنمیتها مساهمة من  المنجزة خارج مناطق الجنوب و الهضاب العلیا أو منطقة أخرى

  2.دائم منصب شغل )100(الدولة عندما تنشئ أكثر من 

تحدید منح مزایا الاستغلال لأكثر نصت على فقد م، نفس المرسو من الأولى أما المادة 

الاستثمارات المنجزة ائدة فوحة لمنمزایا الاستغلال الممنصب شغل للاستثمارات  )100(من 

  3. )16/09( :رقم القانون )13(خارج المناطق المذكورة في المادة 

ویقصد بالدخول في الاستغلال انطلاق النشاط الذي یتضمنه الاستثمار ویتجسد بإنتاج 

  الكلي للسلع والخدمات  أوتقدیم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي  أوسلع موجهة للتسویق 

  .4النشاط لممارسة الضروریة

ویجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعین الاعتبار في حساب المزایا المنصوص 

  :ومستوفیة الشروط التالیة علیها مباشرة ودائمة 

   . منخرطین في التأمینات الاجتماعیة ون العمالـیك یجب أن -

التنصیب الخاصة هیئات  طریق الوكالة الوطنیة للتشغیل أوعن هم یتم توظیفیجب أن  -

  5.المعتمدة

  لمدة  الإعفاءاتالمرسوم بأن احتفاظ المستثمر بالاستفادة من ذات ومن جهة أخرى یفید      

ل مدة اطو  الأقلسنوات مرتبط بمحافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة على )05(

یضمن توظیف  في السابق وذلك لتجنب أي تلاعب في التوظیف، حیث كان أغلبهم. الإعفاء

                                    

كیفیات تطبیق المزایا  ، یحدد 2017مارس  05المؤرخ في  )17/105(تنفیذي رقمالمرسوم ال،  )02(: المادة أحكام - 1

یدة الرسمیة للجمهوریة الجر منصب شغل،   )100(الإضافیة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة 

  .)47(، ص 2017 مارس 08: ادرة بتاریخالص   )16(العدد الجزائریة،

 ..)21(، المرجع السابق ، ص )16/09( :رقم من القانون،  )16(المادة  أحكام -2

  .)47(المرجع السابق ، ص )17/105(تنفیذي رقمالمرسوم ال،  )02(: المادة أحكام -3

  .)47(، صنفسھالمرجع ،   )03(: المادة أحكام - 4

  .)47(، صنفسھالمرجع ،   )03(: المادة أحكام -5
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والجدید . مستخدم في السنة الأولى لیصل إلى السنة الخامسة بعدد أقل بكثیر من ذلك )100(

مستخدم الذین تم )100(في المرسوم التنفیذي هو إجبار المستثمرین على الاحتفاظ بأكثر من 

 سنوات  )05(، على طول فترة الإعفاء المقدرة بنشاطالتوظیفهم من السنة الأولى لانطلاق 

عامل  )100(قصد تجنب التلاعب بالأرقام، وهو ما یعني أن المستثمر ملزم بتشغیل أكثر من 

  .سابقالن سنوات كاملة ولیس سنة واحدة، كما كان معمولا به في القانو  )05(

  :لمختلف أنواع الاستثمارات شغلكیفیة احتساب المناصب ال *

 -  .أول مرة المشروعالتي أنشأها مناصب الكل وبالنسبة لاستثمارات الإنشاء فإنه یتم حساب  -

نه یتم حساب مناصب الشغل المنشأة حدیثا إبالنسبة لاستثمارات التوسیع أو إعادة التأهیل ف

یؤخذ بعین الاعتبار المناصب المنشأة  تلك الموجودة وقت تسجیل الاستثمار، ولایها تضاف إلو 

  1.الإخلالیتم سحب الامتیازات في حال إلا  و. التسجیل قبل

مال لدى الضمان التصریح بالعبیشترط من أجل الاستفادة من المزایا قیام المستثمر كما      

ویتعین على المستثمر للاستفادة من مزایا الإعفاءات لمدة  لدیها ، و تسدید اشتراكاته الاجتماعي

  .    قل طیلة مدة الإعفاءات الممنوحةالمناصب على الأالاحتفاظ بعدد و خمس سنوات، 

التصریح السنوي للأجور  من خلالمركز تسییر المزایا بالوكالة المختص إقلیمیا  یتأكدكما 

من كل سنة من احترام  جانفي 15بأن یقدم قبل  المؤشر علیه من قبل مصالح الضمان

الجدیدة في مستوى یساوي على الأقل المناصب تثمر من الاحتفاظ بالعمال أو عدد المس

وى المطلوب للاستفادة من المزایا، و یؤدي عدم تقدیم التصریح إلى التوقیف الفوري لمزایا المست

   .الاستغلال إذا فاقت المدة المستهلكة ثلاث سنوات

  مناصب الشغل المنشأة لجبائیة المختصة إقلیمیا  بعدد زیادة على التصریح لدى المصالح ا    

محضر معاینة الدخول في الاستغلال، یتم التحقق من ذلك مع الصندوق الوطني للتأمینات  في

    2.الاجتماعیة للعمال الأجراء

  

  

                                    

  .)47(المرجع السابق، ص )17/105(تنفیذي رقمالمرسوم ال،   )05(: المادة أحكام - 1

 .)48(، ص نفسھالمرجع  ،)09و 08و 07و 06(: المواد أحكام - 2



 )16/09(رقم القانونفي  مانات والأجهزة المقررة لتحقیقهالضو  المزایا المحفزة للاستثمار:الثانيصل الف

 

58 
 

  خاصة للاقتصاد الوطني      همیة أالمزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات : الثالثالفرع 

المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني  تستفید من     

    باسمصرف بین المستثمر و الوكالة و التي تت) متفاوض علیها ( تكون على شكل اتفاقیة 

  1.لحساب الدولة و هذا بعد أخذ موافقة المجلس الوطني للاستثمار و 

  :النوع من الاستثمارات  المزایا التالیةلهذا و حدد المشرع : الانجازمرحلة  -

  2.)17/101(:المرسوم رقم حسبالمزایا المشتركة و الإضافیة  ذلك كل علىزیادة  یضاف -

عات رسوم و غیرها من الاقتطاو تخفیض للحقوق الجمركیة و الجبائیة و المنح إعفاء أ -

كذلك كل التسهیلات و , المالي والمساعدات أو الدعم الإعانات الأخرى ذات الطابع الجبائي و 

 )20(، حسب المادةالتي قد تمنح بعنوان مرحلة الإنجاز للمدة المتفق علیها مع الوكالة مسبقاً 

  .)16/09(من القانون 

  في  تدخل  التي  والمكونات   الرسوم ، المواد  من  بالإعفاء   الشراء  نظام  من  تستفید - 

  .المضافة  القیمة  على  الرسم  من   الإعفاء  المستفیدة من  السلع   إنتاج

   التي   المنتجة   السلع  على أسعار  المطبق  المضافة  القیمة  على  تستفید من الرسم -

 3. سنوات )05(  خمس   تتجاوز  لا  و لمدة   الناشئة ،   الأنشطة الصناعیة إطار   في  تدخل

   للاستثمار، محل تحویل   لس الوطنيلمجا  موافقة  إمكانیة تحویل مزایا الإنجاز، بعد -

  .الأخیر   هذا  لحساب  الاستثمار  المستفید، و المكلف بإنجاز  المستثمر  مع  للمتعاقدین

  :   الاستغلالمرحلة    -ب

لفترة تصل إلى ،  )16/09(من القانون  ) 12(ستغلال المذكورة في المادة لاتمدید مدة مزایا ا - 

   سنوات ) 10(عشر

  

  

  

                                    

  )21(، صالمرجع السابق، )16/09( :القانون رقم ،)17(المادة أحكام  - 1

  .)10(، المرجع السابق، ص )17/101( :المرسوم التنفیذي رقممن ،  )17(المادة  أحكام -2

 .)21(، المرجع السابق، ص )16/09(من القانون ، )03(الفقرة  )18(المادة  أحكام - 3
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  الاستثمارات و العقوبات في حالة إخلال المستثمر لالتزاماته متابعة/ لثالثاالمطلب 

، عن الالتزامات و العقوبات في حال عدم احترام الشروط  تطبیقمتابعة الاستثمارات و تتم      

 2016أوت  03:المؤرخ في  )16/09(:من القانون رقم )34 و 33و  32(طریق أحكام المواد 

  2017مارس 05المؤرخ في    )17/104(:المرسوم التنفیذي رقموالمتعلق بترقیة الاستثمار وكذا 

احترام الالتزامات  میحدد كیفیة متابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حال عدالذي 

الاستثمارات التي تستفید من المزایا التي في متابعة ال ویكون موضوع . والواجبات المكتتبة

وتتم من طرف كل من الوكالة الوطنیة . خلال فترة الإعفاء ،یمنحها قانون الاستثمار الجدید 

وكذا الصندوق الوطني ،الضرائب و الأملاك الوطنیة و الجمارك  ةلتطویر الاستثمار وإدار 

ومتابعة انجاز المشاریع المسجلة  هذه الهیئات مدعوة لمراقبة ، وإنللتأمینات الاجتماعیة

  .والخاضعة لتدابیر قانون الاستثمار الذي یمنح مجموعة من المزایا مقابل تنفیذ المشاریع

  الهیئات المعنیةالإدارات و  قبلمن سنعالج من خلال هذا المطلب متابعة الاستثمارات      

  .)الفرع الثاني  (بالالتزاماتالعقوبات المطبقة في حالة الإخلال ، ثم  )الفرع الأول ( 

  والهیئات المعنیة بهامتابعة الاستثمارات / الفرع الأول

  بالمتابعةوالهیئات المعنیة  الإدارات  / أولا

الهیئات المعنیة و من طرف الإدارات  )16/09( :رقم یتمثل مفهوم المتابعة في القانون     

تخضع الاستثمارات المستفیدة من المزایا الممنوحة بموجب هذا القانون  ":ما یليفی بالاستثمار

  . 1"للمتابعة خلال فترة الإعفاء

)17/104(  :نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم فحسب
  :ما یلي 2

  للمتابعة  )16/09( :من المزایا الممنوحة بموجب القانون رقم تخضع الاستثمارات المستفیدة

  :فترة الإعفاء  من طرف الإدارات و الهیئات التالیةخلال 

  :الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار /1

                                    

  .)23(، المرجع السابق، ص )16/09( :، القانون رقم  )32(أحكام  المادة  -1

، یتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة  2017مارس  05المؤرخ في  )17/104(المرسوم التنفیذي رقم - 2

  ).38(، ص 2016 مارس 08: الصادرة بتاریخ )16(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد عدم احترام الالتزامات ، 
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أي  ویتم إخضاع الاستثمارات المستفیدة من المزایا الممنوحة للمتابعة خلال فترة الإعفاء،     

 ومن قبل الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار  خلال فترة الاستفادة من مزایا الإنجاز و الاستغلال

  .تلفة عن تقدم المشروعلمخمرافقة ومساعدة المستثمرین، وكذا جمع المعلومات الإحصائیة ا

  :الجبائیة والجمركیةالإدارة  /2

للسهر على احترام المستثمرین طبقا لصلاحیاتهم للالتزامات المكلفین بها والواجبات      

و تكون المتابعة في كل فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة ، المزایا الممنوحةالمكتتبة في إطار 

أما الإدارة الجبائیة  تكون المتابعة في كل فترة إهتلاك  السلع  ،بالإعفاء من الحقوق الجمركیة

، أما متابعتها المتعلقة ببناءات مبنیة أو غیر مبنیة المقتناة  بعنوان النظام الجبائي التفضیلي 

  .تكون طوال فترة توافق أطول فترة الاهتلاك المحتسبة للسلع الأخرى

  :إدارة أملاك الوطنیة /3

للتأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتیازه من أجل إنجاز الاستثمار طبقا 

   إدارة أملاك الوطنیة، و المتابعة التي تمارسها لامتیازللبنود المنصوص علیها في عقد منح ا

  .في كل فترة منح  حق الامتیاز

  الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء /4 

الأجراء،  طني للتأمینات الاجتماعیة للعمالكما تخضع الاستثمارات لمراقبة الصندوق الو     

  سنواتالسهر على أن یقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزایا الاستغلال إلى خمس و 

على الأقل یكون  ،المستخدمین منصب شغل بالاحتفاظ بعدد من )100(نتیجة إحداث أكثر من 

أما ،  الاستفادة   فترة   في نفس المستوى الذي سمح له بالحصول على المزایا، وذلك خلال كل

ابتداء من تاریخ إعداد فسنوات،  )05(خمس   المتابعة التي یمارسها الصندوق خلال مدة

  1.محضر الدخول في الاستغلال

  
  

  متابعة تقدم المشاریع الاستثماریة/ ثانیا

                                    

  .)39(، ص، المرجع السابق )17/104(المرسوم التنفیذي رقم،)04و 03و 02(:أحكام المواد -1
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للوكالة الوطنیة لتطویر یلزم المستثمرین بالسماح بأنه  )06و05(وحسب نص المادتین   

بممارسة مهمة المتابعة بتقدیم كل المعلومات المطلوبة عبر إرسال كشف عن تقدم  الاستثمار

      .مشاریعه سنویا مؤشر علیه من طرف المصالح الجبائیة

  كما یودع الكشف السنوي لتقدم المشاریع لدى المصالح الجبائیة في نفس الوقت وفي حدود 

      .1السنویة الجبائیة الآجال المحددة لإیداع التصریحات

بتشخیص  الوطنیة لتطویر الاستثمار كل سداسي  للوكالةوتقوم المصالح المحلیة 

وترسل إلى المصالح ، ، وتعد قائمة هؤلاء لم یدعوا الكشف السنوي المستثمرین المتخلفین 

 )02( من أجل تقدیم الكشف في مدة لأعذارهمالجبائیة أو مركز تسییر المزایا المختص إقلیمیا 

  .المزایا تحت طائلة توقیف الأعذارشهرین من تاریخ تبلیغ 

یوما ابتداء من  )15(ویجب أن تبلغ الإعذارات المذكورة أعلاه في أجل خمسة عشر 

  .تاریخ استلام قائمة المستثمرین المتخلفین المرسلة من المصالح المحلیة للوكالة

  المصالح الجبائیة إلى الوكالة من طرف  الأعذاروترسل كشوف تقدم المشاریع المقدمة بعد 

وتعد المصالح الجبائیة أو مركز تسییر المزایا المعنیة قائمة المستثمرین الذین لم یستجیبوا 

یوما من انقضاء الأجل  )15(بعد من نفس المرسوم ،   )07(في المادة للإعذار المذكور سابقا 

  .2بعد القیام بتعلیق المزایا التي یتمتعون بها الوكالةالمحدد، وترسلها إلى 

  متابعة الالتزامات و الواجبات المكتتبة /ثالثا

الالتزامات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك  ":على )09(نصت المادة 

المذكور و  2016أوت  03:المؤرخ في )16/09( :المنصوص علیها بموجب أحكام القانون رقم

  .التزاما بالقیام أوبعدم القیام اتق المستثمرالتي تضع على عة لتطبیقه،المتخذالنصوص و أعلاه،

و تكون الواجبات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك التي اتخذها المستثمر مقابل 

  3."مزایا الممنوحةال

  العقوبات في حالة إخلال المستثمر لالتزاماته/ الثانيالفرع 

                                    

  .)39(، المرجع السابق ، ص )17/104(المرسوم التنفیذي رقم، )06و 05(:  المواد أحكام -1

  .)40 -39(، ص، المرجع نفسه)08و 07( :أحكام المواد -2

  .)40(، ص نفسه، المرجع  )09( :أحكام المادة - 3
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بإعداد الكشف السنوي  تطبق في حال عدم احترام الالتزامفي حالتین  العقوبات وتتمثل     

 .الالتزامات و الواجبات المكتتبة وفي حالة عدم احترام ، لتقدم المشاریع الاستثماریة

  بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاریع الاستثماریة عدم احترام الالتزامحالة / أولا

القیام بإیداع الكشف السنوي لتقدم المشاریع فإن ویؤكد المرسوم أنه في حال عدم  

لحضور ا إلى وتدعو المستثمر ،الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تقوم بتعلیق حقوقه في المزایا

 ه ،إلى مكاتبها لتقدیم التبریرات المحتملة، وفي حالة التزامه الصمت في الشهر الموالي للإشعار 

  .1المزایا بإلغاء شهادة تسجیله منفإنه یجرد من حقوقه 

تسدید كل المزایا المستهلكة  " إلى )11(ویؤدي التجرید من هذه الحقوق حسب المادة      

  2." إلى العقوبات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما بالإضافة

  المعمول به في التشریعالمنصوص علیها ویؤدي هذا إلى عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى  

، وتتجسد  كما یتم التجرید من الحق في المزایا وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجیل 

  التجرید من الحقوق من المزایا  حسب الملحق الثالث بهذا المرسوم و یرسل منه نسخ بإشعار 

  .3أصلیة إلى الإدارات المعنیة 

     .الالتزامات و الواجبات المكتتبة حالة عدم احترام /ثانیا 

المكتتبة بعد  عدم احترام الالتزامات والواجباتالتجرید من الحقوق في المزایا في حالة  یطبق    

  أو عند تحویل الوجهة التفضیلیة وعند كل حالة منصوص علیها في التشریع  الأعذار

    .4یمكن أن تؤدي إلى تقریر مثل هذه العقوبة والتنظیم المعمول بهما

الوكالة یصدر بصفة  ادرة من المستثمر نفسه فإن مسؤولوفي حال إلغاء تسجیل الاستثمار بمب

     .مباشرة التجرید من الحق في المزایا

بعد لا یصدر إلا    التجرید "یشدد على أن منه  )02(الفقرة  )14(المادة وفي كل الأحوال فإن 

، المتضمن العبارة الصریحة المستثمر شریطة أن یستجیب هذا الأخیر للاستدعاء الأول سماع

                                    

  .)40(، المرجع السابق ، ص )17/104(المرسوم التنفیذي رقم،  )10( :أحكام المادة - 1

  .)40(نفسه ، ص ، المرجع )11( :المادة أحكام - 2

  )40 -39(، ص نفسهالمرجع  ،)12(: أحكام المادة -3

  .)40(ص ،المرجع نفسه ، )13(: أحكام المادة - 4
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وإلا  ، "الأعذارهذا  إرسالیوما ابتداء من تاریخ  )60(في أجل لا یتجاوز  الأعذارموضوع 

  1. فبعد انقضاء الأجل فإن التجرید یتم حتى مع عدم سماع المستثمر

على أنه یمكن رفع التجرید من الحق في المزایا في عدد من الحالات  )15(ولكن تنص المادة 

ة إلغاء ـفي حال أو ن القرار الایجابي الناجم عن طعن اختیاري أو أمام لجنة الطعفي حالة 

  2.القرار من العدالة

و یؤدي رفع التجرید من الحق في المزایا إلي إشعار بإعادة الحق في المزایا حسب الملحق 

  بهذا المرسوم مع إرسال نسخ أصلیة إلي الإدارات المعنیةالرابع 

ولا یشكل رجوع التبلیغات أو الاستدعاءات الصادرة بسبب العنوان الخاطئ أو جهل العنوان 

المذكور أو رفض سحب الرسالة عائقا للنطق بالتجرید من المزایا في حال عدم امتثال المعني 

  .3للأحكام السابقة الذكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

  .)40(ص، المرجع السابق  )17/104(المرسوم التنفیذي رقم -1

 .)40(المرجع نفسه ص -2

  .)41 -40(المرجع نفسه ص -3
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  المبحث الثاني

  به الأجهزة المكلفةللاستثمار و  الضمانات الممنوحةو أجل الإنجاز 

  
الضمانات  فیما یخصسیاسة الدولة أكثر  لتأكید )16/09(: جاء هذا القانون رقمكما            

وأجهزة الاستثمار الضمانات الممنوحة للاستثمارات، حیث أقرها في الفصل الرابع تحت عنوان 

بتوسیع مهام هذه الأخیرة لأجل مرافقة المستثمر و تسهیل الإجراءات الإداریة التي تمكنه من 

في  الدولة ومنحت  وتماشیا مع تدابیر قانون الاستثمار الجدیدالاستفادة من المزایا المحفزة ، 

الاستثمار، بتمكینها إطار سیاسة تشجیع الاستثمار، صلاحیات أوسع للوكالة الوطنیة لتطویر 

 من التسییر اللامركزي للمهام المنوطة بها، عبر الشباك الوحید المستحدث على مستوى

أبرزها مركز المتعلقة بالمراكز الأربعة ، هیاكل جدیدة بخلق تم تعزیز أداء الوكالة  ،الولایات

تعنى بمهام دعم المؤسسات وأصحاب المشاریع  ،دعم إنشاء المؤسسات ومركز الترقیة الإقلیمیة

وهذا ما ، لكسب ثقتهم من جهة، وخلق فرص العمل والثروة المالیة من جهة أخرى ومرافقتهم

  : سیتم عرضه بالتفصیل من خلال المطالب الآتیة

  وتنفیذ مزایاه الإنجاز أجل/ الأولالمطلب 

  أجل الإنجاز للاستثمارات المنجزة:  الفرع الأول

المتعلق بترقیة الاستثمار في  03/08/2016:المؤرخ في  )16/09( :رقم جاء في القانون     

بحیث أن الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة  ،عن أجل الإنجاز )20(الفصل الثالث في المادة 

  1المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات تنجز في أجل متفق علیه مسبقا

بصفتها تمثل الوطنیة لتطویر الاستثمار الوكالة و  یكون هذا الاتفاق بین المستثمرو  ،مع الوكالة

أجل الانجاز من تاریخ التسجیل لدى الوكالة سریان  ویبدأ ،في عملیة الاستثمارالدولة الجزائریة 

   .ر الاستثماریالوطنیة لتطو 

المستثمر شهادة تسلم له تمكنه من الحصول على المزایا التي له الحق فیها الوكالة  تمنحو      

و یدون السلبیة، بشرط  أن لا تكون واردة في القوائم , لدى كل الإدارات و الهیئات المعنیة 

  .سلمها الوكالة للمستثمرتجل الانجاز في هذه الشهادة التي أ

                                    

  .)20(، المرجع السابق، ص)16/09( :رقم من القانون،  )02( الفقرة )20(المادة  أحكام -1

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ترة الإنجاز المحددة مع ینتج التسجیل أثاره خلال كل ف ":ما یأتي )17(جاء في المادة 

 1437شوال  29المؤرخ في ) 16/09(:رقم من القانون)20(طبقا لأحكام المادة المستثمر، 

  .تمدیدها و المذكور أعلاه ، و  2016غشت  3الموافق 

  1".یبدأ سریان مفعول هذا الأجل ابتداء من تاریخ تسجیل الاستثمار

أما إذا كان أجل الإنجاز محل تمدیدات بناء على طلب المستثمر ، فأنه یخضع إلي شروط  

  :وهي )18(معینة حددتها المادة 

  .یتقدم به المستثمر الأجل طلب تمدید -

  .طلب التمدید معلل أن یكون ال -

  إرفاق الطلب بالوثائق المبررة الثبوتیة -

  أشهر قبل انقضاء الأجل الممنوح و أقصاها  )03(مدة أدناها یقدم الطلب التمدید خلال  -

  .بعد هذا التاریخ أشهر )06(   

و إذا قدم الطلب التمدید خارج هذه المدة تسقط الآجال بعدها ، و یعتبر المستثمر قد تخلى عن 

  2.برر المستثمر هذا التأخیر بوثائق مثبتة التمدید ، إلا إذا

في كل الحالات الأخرى یتم الشروع في إعداد المعاینة في الدخول مرحلة الاستغلال أو الإلغاء 

  .أو التجرید

  . تخضع لموافقة للمجلس الوطني للاستثمارأما تمدید الأجل للاستثمارات 

  :الحالتین التالیتین  )33(المادة نص أما نفاذ أجال الإنجاز جاء في 

  اینة نهائیة للدخول في الاستغلالذلك بتقدیم معالسلع والخدمات و اقتناء نهاء إ یقر المستثمر -

یتخلى المستثمر بصفة إرادیة عن تمدید أجل الإنجاز المذكور في شهادة التسجیل ، بعد مدة  -

   3.أشهر من حلول الأجل )06(ستة 

  

  

                                    

  .)23 -22(ص، ، المرجع السابق  )17/102(المرسوم التنفیذي رقم -1

  .)23(ص نفسه ،المرجع ،  )18(أحكام المادة  -2

 .)25(ص نفسه ،المرجع ،  )33(أحكام المادة  -3
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  كیفیة تنفیذ مزایا الإنجاز /الفرع الثاني

  إجراءات تنفیذ مزایا الإنجاز/ أولا

  :یلي ما  )20(جاء في نص المادة 

  :المؤرخ في) 16/09(: :یفضي تحدید مضمون المزایا المنصوص علیها في القانون رقم "

  و المذكور أعلاه إلى تحدید التكوین المادي للاستثمار بواسطة قائمة محددة  2016أوت  03 

  1."لكمیة السلع و الخدمات التي تدخل بصفة مباشرة في إطار الاستثمار 

  قائمة السلع و الخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة/ 1

ویعني تحدید مضمون المزایا هو تحدید الجانب المادي للاستثمار عن طریق القائمة      

  .المحددة لكمیة السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في الاستثمار 

حسب الملحق الثالث بالمرسوم إلى مركز یم هذه القائمة  بأربع  نسخ منها،ویقوم المستثمر بتقد

لوكالة الوطنیة إرفاقها بنسخ من شهادة التسجیل المستثمر لدى اا، و سییر المزایا للتأشیرة علیهت

  .رقم التعریف الجبائيلتطویر الاستثمارو السجل التجاري و 

  : ما یأتي )21(المقصود بالتأشیرة علي القائمة في المادة  )17/102(وأكد المرسوم التنفیذي 

إجراء موجها لإقرار  أعلاه،)20( تشكل التأشیرة الموضوعة على القائمة المذكورة في المادة "

مطابقة السلع و الخدامات التي تتضمنها لطبیعة النشاط الممارس و الأحكام التنظیمیة المتعلقة 

  .بالقوائم السلبیة

ي طبیعة التجهیزات المراد لا تخول تأشیرة القوائم الحق في مراقبة المسار التقني و لا التدخل ف

  2".اقتناؤها ، أو عددها أو حجمها

  : نقطتین مهمتین   هذه المادةونستخلص من 

التأشیرة على القائمة من طرف مركز تسییر المزایا ، یعني ذلك تأكید یجب أن یتحقق شرط  /أ

  .أو إقرار مطابقة السلع والخدمات مع طبیعة النشاط الممارس من طرف المستثمر

أن هذا الإجراء لا یبرر الحق في مراقبة المسار التقني أو التدخل في التجهیزات المراد / ب

  .  اقتناؤها سواء في طبیعتها أو عددها أو حجمها

                                    

  .)23(ص ، السابق، المرجع  )17/102(المرسوم التنفیذي رقم -1

  .)23(ص نفسه ،المرجع  - 2
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  قائمة السلع المشكلة للحصص العینیة/2

أن السلع الجدیدة التي تكون محل حصص عینیة بغرض المساهمة  )22(وتضیف المادة      

، یقوم ) 16/09(:رقممن القانون  )25(شركة حسب الشروط الواردة المادة في رأسمال ال

نسخ من قائمة الحصص  العینیة عن طریق الملحق الرابع، تخضع  )04(المستثمر بتقدیم 

  . أعلاه   )21(لنفس الشروط المحددة في المادة 

سلع المستوردة المجددة التي تشكل حصصا عینیة خارجیة تدخل الغیر أنه تستفید من المزایا 

المستعملة المقتناة في إطار عقد الاعتماد في إطار عملیة نقل النشاطات من الخارج والسلع 

 .الایجاري الدولي بعد رفع خیار الشراء 

: رقملا تكمن قیمة السلع التي تشكل الحصص العینیة  وفقا للقانون  )23(و أشارت المادة

إلا في تطبیق الإعفاء أثناء جمركة هذه الحصص من التوطین البنكي و إجراءات ) 16/09(

التجارة الخارجیة ، وقد تحتوي هذه القائمة على سلع مستثناة  دون أن یكون  هذا سببا في 

  1.المطالبة بالاستفادة من المزایا 

  إجراءات تعدیل القوائم / ثانیا

  كیفیة تعدیل القوائم      / 1

یتقدم به المستثمر أو ممثله ، بناء على طلب   ) 23و 20(المذكورة في المادة  قوائمالم تعدیل یت

  .هذا المرسوم حسب الملحق الخامس بالقانوني 

أن  ذلك  یعني  ."یتم تعدیل القوائم حسب نفس الإجراءات التي أعدت بها في البدایةو  "

  2.إجراءات التعدیل تخضع لنفس إجراءات طلب الاستفادة من مزایا الإنجاز من البدایة

  كیفیات إعداد القوائم التصحیحیة/ 2

تعدیل هذه القوائم إلى إعداد قوائم تصحیحیة  حسب الملحق السادس بهذا المرسوم  ولخی     

  :أنواع من التصحیح  وهي )03(إلى ثلاثة 

  : القائمة التكمیلیة/ أ

  .هي قائمة تضاف إلى القائمة الأصلیة ، تسمح بإضافة سلع أو خدمات جدیدة 

                                    

  .)23(ص ،، المرجع السابق  )17/102(المرسوم التنفیذي رقم -1

  .)24(ص ، نفسه، المرجع  )24(أحكام المادة  -2
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  :القائمة التعدیلیة/ ب

  .و هي إضافة و تبدیل متزامن للأجهزة أو الخدمات الواردة في القائمة الأصلیة

  : القائمة المصححة/ج

  1.ع المستبدلة في القائمة الأصلیةو هي قائمة استبدال سلع أو خدمات  بشرط حذف تلك السل

  شروط تعدیل القوائم التصحیحیة/ 3

لا یمكن إعداد القوائم التصحیحیة إلا في الاستثمارات التي لم یستنفذ أجل إنجازها وقت تقدیم  -

  الطلب

و في حالة عندما یكون أجل الإنجاز قابلا للتمدید ، یكون استلام الملف خاضعا لدخول  -

  .تنفیذالتمدید حیز ال

الدخول في الاستغلال الجزئي لا یكون مانعا في تقدیم القوائم التصحیحیة ، مادام أن  -

  .المستثمر یحتفظ بالاستفادة من مزایا الإنجاز

  2.لا یمكن إعداد القوائم التصحیحیة  إلا للسلع الجدیدة -

  الاستهلاك الفعلي للمزایا / ثالثا

  :بأن الاستهلاك الفعلي للمزایا یخضع إلى عدة إجراءات و هي )28(ورد في المادة      

 إعداد السجل التجاري -

 رقم التعریف الجبائي -

    قائمة السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزایا المؤشرة من طرف رئیس مركز تسییر  -

 .المزایا  

، للشركات بالعقود التأسیسیةالخاص تطبیق الإعفاء من حقوق التسجیل لاستثمارات الإنشاء  -

    3.على أساس شهادة التسجیل فقط

من  قائمة السلع والخدمات المستفیدة من المزایا  على بأن التأشیرة  )29( كما بینت المادة    

  طرف رئیس مركز تسییر المزایا، تعتبر موافقة مبدئیة على الإعفاء من الرسم على القیمة 

                                    

 .)24(ص ، السابق المرجع،  )17/102(المرسوم التنفیذي رقم ، )25(أحكام المادة  -1

 .)24(ص ، نفسه، المرجع  )26(أحكام المادة  -2

  .)24(ص ، المرجع نفسه ، )28(أحكام المادة  -3
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 . المضافة الخاصة بالسلع المقتنیة محلیا 

في  وتتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة الخاصة بالسلع و الخدمات     

و شهادة تسجیل الاستثمار و  رقم التعریف الجبائيو  السجل التجارينفس الجلسة بناء على 

، وفاتورة أولیة الخاصة بالسلع المراد اقتناؤها اقائمة السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزای

  .بعنوان النظام الجبائي التفضیلي 

المستفیدة من المزایا ، من تقدیم شهادة الإعفاء  قائمة السلع و الخدماتویعفى من إعداد      

   1.فیما یخص السلع و الخدمات المستوردة  الواردة في قائمة الاستهلاك

  للاستثمار الممنوحة الضمانات/ الثانيالمطلب 

 2016 أوت 03:المؤرخ في )16/09( :رقمتتمثل الضمانات الممنوحة في نص القانون      

یها في هذا القانون من أجل في مجموعة ضمانات منصوص عل المتعلق بترقیة الاستثمارو 

  . بهأو تحدق من أي مخاطر قد تهدده  سائل الكفیلة لحفظ حقوق المستثمرالو توفیر 

داخلیة كفلها القانون الداخلي للمستثمر الأجنبي عبر  بینستثمار لاتتنوع ضمانات او "      

ة كفلتها المعاهدات الدولیة عبر نصوص یودول, وسائل موضوعیة أو إجرائیة نص علیها 

  2."إجراءات نصت علیها الضمانات الدولیة ضمن الاتفاقیات التي ترعاهاو 

  :ثة أنواع هيوتنقسم هذه الضمانات إلى ثلا

  أول فرع( الضمانات القانونیة(  

  ثاني فرع(الضمانات القضائیة( 

  ثالث فرع(الضمانات المالیة(  

  )16/09( الضمانات القانونیة على ضوء القانون/ الأول الفرع

جعلت لها حمایة قانونیة و ذلك بسن و  ،لة الجزائریة قوانین الاستثمارلقد أقرت الدو      

لاستقطاب الاستثمار فمنها الحوافز یة من أجل توفیر المناخ الملائم القواعد القانونمجموعة من 

 :و منها الضمانات القانونیة المتمثلة في ،و الامتیازات 

  

                                    

 .)24(ص ، السابق المرجع،  )17/102(المرسوم التنفیذي رقم،  )29(أحكام المادة  -1

  .)24(عبد االله عبدالكریم ، المرجع السابق، ص -2
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 ة و العادلة فو المعاملة المنص مییزضمان عدم الت /أولا

ة تعامل المستثمر الأجنبي بنفس المعاملة التي فقصد بهذا الضمان أن الدولة المضیی     

  .ة بنفس الحقوق و الواجباتفا یتمتعان بمعاملة منصمأي أنه ،یعامل بها المستثمر الوطني

وقد جاء تكریس هذا المبدأ لإلغاء التمییز بین المستثمر الوطني و الأجنبي عند صدور قانون 

المقیم و غیر المقیم بعدما كان یعتمد على معیار قر معیار أالذي )90/10( :رقمالنقد و القرض 

: رقم الأمرو كذلك  ،لیكرس هذا المبدأ )93/12(ثم جاء المرسوم التشریعي  ،الجنسیة سابقاً 

حیث نصت )  21(لیكرس ذلك في المادة  )16/09( :رقم ثم جاء صدور القانون، ) 01/03(

  :یلي على ما

 ةمع مراعاة أحكام الاتفاقیات الثنائیة الجهویة و المتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدول" 

فیما  ،عادلةة و صفو المعنویون الأجانب معاملة من یتلقى الأشخاص الطبیعیون ,الجزائریة

  1."یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة باستثماراتهم

، المعاملة المنصفة والعادلة بین المستثمرین الأجانبنجد أن المشرع الجزائري قد كرس مبدأ 

 لاحظن،   باستثماراتهمالمرتبطة الالتزامات  بخصوص الحقوق و وبین المستثمرین المحلیین 

  .على ضمان عدم التمییز بین المستثمرین الأجانب في المعاملة ) 21(اء المادةاحتو 

  ضمان مبدأ الاستقرار التشریعي/ ثانیا

عدم تغییر الإطار التشریعي الذي یحكم الاستثمار بالمقصود بهذا المبدأ هو تعهد الدولة      

  .بین المستثمر والدولة في إطار الاستثمار   إبرام عقود أو اتفاقیات هظلفي الذي یتم و 

مشاریعهم  الأجانب فيالمستثمرین  علىع تؤثر ة في التشریـیلات المفاجئه فإن التعدـوعلی

  .الاستثماریة

   2016أوت 03:المؤرخ في)  16/09( :رقم أقر المشرع الجزائري في القانون لهذاو      

مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا على  الآثار الناجمة عنتسري لا ": ما یلي 

  2." إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة إطار هذا القانون المنجز في ستثمارلاا

                                    

 .)  21(المرجع السابق، ص)  16/09 (من القانون ، )  21(المادة  أحكام -1

  .)22(، المرجع نفسه، ص )22(المادة  حكامأ -2
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بمثابة تعهد من جانب الدولة الجزائریة بعدم تطبیقها لقوانین جدیدة  ویعتبر نص هذه المادة 

  .على الاستثمارات التي شرع في انجازها

 )16/09(الضمانات القضائیة على ضوء القانون/الثانيالفرع 

ص على كیفیة حل النزاعات التي للمستثمر هي النمن بین الضمانات الهامة الممنوحة      

الآلیات و الوسائل  منولقد أقر المشرع الجزائري جملة , بین المستثمر و الدولة المضیقة تطرأ

  .لتسویة النزاعات الخاصة بعملیة الاستثمار

  أي بین المستثمر  ,من المعروف أن هناك منازعات قد تثور بشأن عقود ضمان الاستثمار  " 

 "1.علیها الاتفاقیة تمت النزاعاتهذه  فضوهناك آلیات ل ،غیرهم المؤسسة العربیة للضمان أوو 

  : المشرع هي  قبلالآلیات لفض هذه النزاعات المكرسة من  ومن بین

 ضاء الوطنيقالتسویة عند طریق ال  

 التسویة عند طریق الوسائل الودیة 

فقد أقر المشرع الجزائري ضمانات  ،الاستثمارالمتعلق بترقیة  )16/09(و بموجب القانون 

  :ووسائل لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار و الناشئة بین الدولة و المستثمر منها

   التسویة عن طریق القضاء الوطني / أولا

كل خلاف ینشب بین المستثمر الأجنبي و الدولة یخضع بأن  )16/09( :رقم القانون نص

المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة  في حقه یؤول عرضه سبب بالجزائریة یكون 

  2.على الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا 

فإن الجهات المختصة في فض النزاعات الناشئة عن عملیة  الاستثمار بین علیه و      

ا تطبیقا لمبدأ هي الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا و هذ و الدولة الجزائریة الأجنبيالمستثمر 

ها ءو هذا ما یعطي قضا ،سیادة الدولة على الأشخاص و الأموال الموجودة فوق إقلیمها

  .بالفصل في مثل هذه النزاعات أصلیاً  اختصاصاً 

الجزائریة ، وهذا القضائیة على أن كل خلاف یطرأ بین الطرفین یعرض أولا على الجهات      

لي و هو مبدأ استنفاد وسائل التقاضي الداخلیة ، و بذلك تماشیا مع مبدأ ثابت في القانون الدو 

                                    

 )150(عبد االله عبدالكریم ، المرجع السابق، ص -1

  .)22(، المرجع السابق، ص)16/09(:رقم من القانون،  )24(المادة  أحكام -2
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أن هذا المبدأ العام في اختصاص المحاكم  تكون المحاكم الجزائریة  مختصة مبدئیا ، إلا

الوطنیة  یرد علیه استثناء یفتح الباب لاعتماد طرق أخرى لتسویة النزاعات  ، و یتعلق الأمر 

  .باللجوء للصلح و التحكیم 

   تسویة النزاعات عن طریق الوسائل الودیة/ ثانیا

بحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار عن طریق ) 24(أجاز المشرع الجزائري حسب نص المادة 

إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو  ":وهي الوسائل الودیة و هي المصالحة و التحكیم 

متعددة الأطراف  أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة و التحكیم ، أو في حالة وجود 

  1".اتفاق مع المستثمر ینص على بند تسویة یسمح للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاص 

اللجوء للصلح كم الوطنیة و استبعاد اختصاص المحاإذ نجد أن هناك حالتین فقط یمكن خلالهما 

  :وهما و التحكیم الدولي

  : الحالة الأولى

مع الدولة التي  یةوجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف مصادق علیها من قبل الدولة الجزائر  

لتسویة النزاعات  انیة اللجوء إلى الصلح و التحكیمیحمل المستثمر جنسیتها ، تتضمن إمك

  . المتعلقة بالاستثمار

  : الحالة الثانیة

وجود اتفاق بین الدولة الجزائریة و المستثمر الأجنبي ، یتضمن شرط الصلح و التحكیم      

أو خلاف مستقبلي مرتبط بإنجاز و استغلال الاستثمارات  الدولي في حالة نشوب نزاع

   2.، أو یسمح للأطراف بعد قیام نزاع اللجوء إلي التحكیم الخاصالأجنبیة

 عتبري المصالحة یإل اللجوء المؤسساتي میالتحك مستوى على هأنیه إل الإشارة جدرت ما و 

   :في تسویة النزاعات عن طریق الوسائل الودیة ،وتتمثلمیالتحك إلى اللجوء قبل مسبقة كخطوة

  

  المصالحة /1

                                    

 .)22(، المرجع السابق ، ص)16/09(:رقم من القانون،  )24(المادة  أحكام  - 1

 .)  96(، ص المرجع السابق قرفي ،  یاسین -  2
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إثارة النزاعات لتسویتها في التفاوض فیما بینهم  دمن خلال المصالحة یسعى الأطراف عن     

ت فیتلقى الشخص المباشر لعملیة المصالحة طلبا ،من أجل التقریب من وجهات النظر

للاستماع لأقوالهم ووجهة  ینأو مجتمع ىفراد اءسو ، ودهم و یدعوهم للاجتماع ردو  الخصوم 

لخصوم من أجل تسویة النزاع نظر االتقریب من وجهة و  بالمصالحة ةو یحاول المباشر  ،نظرهم

 .أو التحكیم فیقبینهم دون اللجوء إلى التو  بالناش

   1."یسعى الأطراف عند إثارة قواعد المنازعات إلى تسویتها عند طریق المفاوضات "

  التحكیم/ 2

 لىوهو وسیلة معترف بها ع, نشوبهایعتبر التحكیم وسیلة لفض النزاعات قبل أو بعد      

قضاء  عن و هو وسیلة بدیلة, مستوى القوانین و الأعراف الدولیة و كذلك القوانین الوطنیة

  را في العالم لحسمكثر انتشاالأخاصة في عصرنا الحاضر أن القضاء الخاص هو و , الدولة

بحیث , یلجأ إلیه الأطراف بإرادة حرة لحل ما قد یطرأ من خلاف بینهمو المنازعات التجاریة 

لأن الفصل في النزاعات ،حكیم الدولي بمثابة التأمین وضمان للمستثمرین الأجانبیعتبر الت

وهو الشيء الذي لا یتوافر , المتعلقة بالاستثمار تحتاج إلى دراسة كافیة بالعرف التجاري الدولي

و هذا بناء على اتفاق بین الدولة و  ،كذلك یمكن اللجوء إلى  تحكیم خاص ،في القضاء العادي

  .تسویة النزاعات فیما بینهما  أجل ر منالمستثم

 :ليی ما نستخلص )16/09(:من القانون رقم) 22(المادة  استقراء حاولنا إذاو 

 الدولة و الأجنبيللنظر في المنازعات التي تثور بین المستثمر  الأصلي  الاختصاص إن 1-

 .یةالجزائر  للمحاكم معقود یةالجزائر 

 :ھو بین طرفین المادةھذه  في المفترض النِّزاع إن  2-

 ةیإمكان منالوطني  للمستثمر صریح استبعاد  هذا في و،  جهة من الأجنبي المستثمربین   -أ

  .میلتحكا إلى اللجوء

لأي نزاع قد یثور بین المستثمر هذا استبعاد  في وجهة أخرى ،  من ةیالجزائر  الدولة و - ب

  في التحكیم الدوليهم خصوصیة في إذ أ الأجنبي و أي شخص أخر غیر الدولة الجزائریة ،

  .منازعات الاستثمار وجود الدولة أو أحد أشخاصها المعنویة 

                                    

  151عبد االله عبدالكریم ، المرجع السابق، ص -1
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 )16/09( مانات المالیة على ضوء القانونالض/ الفرع الثالث

أن المال عنصر  عتبارابمن بین الضمانات الممنوحة للمستثمر أیضا الضمانات المالیة و 

  : مانات مالیة للمستثمرین تمثلت فيفقد منحت ض ،أساسي في قیام الاستثمار

  رؤوس الأموالحریة تحویل  -

  ضمان حق الملكیة و التعویض  -

  التعویض عن المخاطر  -

    حریة تحویل رؤوس الأموال/أولا

  )25(فحسب المادة , المتعلقة بالاستثمار حویل أساسا برأس المال و عوائده تالتتعلق حریة 

  : نصت على ما یلي الفقرة الثانیة 

، الاستثمارات المنجزة تستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر و العائدات الناجمة عنه" 

و ستوردة عن الطریق المصرفي انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدیة م

التي  و یتم التنازل عنها لصالحه و، مدونة بعملة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام 

وفق الكیفیات و , حسب التكلفة الكلیة للمشروع  المحددة دنیاتساوي قیمتها أو تفوق الأسقف ال

  .المحددة عن طریق التنظیم 

كما تقبل كحصص خارجیة  إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد و أرباح الأسهم المصرح 

  1". بقابلیتها للتحویل طبقا للتشریع و التنظیم المعمول به

ل من  أجل  الاستفادة من ضمان التحوی )16/09(م تحدید الأسقف الدنیا حسب القانون وت

الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي في  تمویلالة المحسوبة على شرائح على أساس حص

   :التكلفة الإجمالیة للاستثمار كالتالي

  .دج أو یساویهملیون  )100 (عندما یكون مبلغ الاستثمار أقل من %)30(*

  .ملیار دج 1دج وأقل أو یساويملیون  )100(من  أكبرعندما یكون مبلغ الاستثمار  %)15(*

  2.ملیار دج )01(مبلغ الاستثمار یفوق عندما  %10)(*

                                    

  )  .22(، المرجع السابق، ص)  16/09 (:رقمالقانون  -1

  )  10(،المرجع السابق،ص101/17)   ( :المرسوم التنفیذي رقم من، )03(الفقرة) 16(المادة أحكام -2
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الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل و تصفیة  المداخیل ویتضمن ضمان التحویل أیضا     

الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي حتى و لو كان مبلغها یفوق رأسمال المستثمر في بدایة 

  .مشروعه الاستثماري

الدساتیر  تضمین و لقد حرص المشرع الجزائري من أجل جذب الاستثمار الأجنبي على

ملة الضمانات أیضا ضمان جو من  "ستثمرین تهدف إلى حمایة الم االتشریعات  أحكامو 

ثقیلا على  ئاً مسألة مهمة للمستثمر فهي تشكل عبتحویل الأموال إلى الخارج و إذا كانت هذه ال

هذه الحاجة دفعت العدید من الدول النامیة إلى , و ذلك لحاجة هذا البلد للأموال, البلد النامي

  1 ".عدم منح حریة كاملة في التحویل

  ضمان حق الملكیة و التعویض  /ثانیا

یمثل حق الملكیة الإطار الملائم لتوفیر الأمان القانوني للمستثمرین في علاقاتهم بالدولة      

قد تكون استثماراتهم معرضة للتأمیم أو المصادرة أو الاستیلاء من فالتي تقام فیها استثماراتهم 

لا یمكن التنازل  عتبر حقاً یلكیة بالنسبة للمستثمر حیث أن حق الم ،قبل الدولة بطریقة قانونیة

القانون في  علیها حیث نص ،لهذه المسألة اً اهتمام ىو علیه فإن المشرع الجزائري قد أول, عنه 

  :المتعلق بترقیة الاستثمار ) 16/09(

ع لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضو , زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة " 

   . في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به إلا استیلاء 

  2" .و نزع الملكیة تعویض عادل و منصف, یترتب على هذا الاستیلاء و 

كیة في العملیة لحق المل رة أهمیة كبی ىو من خلال  هذه المادة فإن  المشرع الجزائري أول     

عدم أمكانیة الاستثمارات المنجزة أن تكون محل استیلاء إلا في  طشر  وضع، فقد الاستثماریة

و إذا كان ذلك فإنه یترتب علیه تعویض ،حالات منصوص علیها في التشریع المعمول به 

  .عادل و منصف 

  

                                    

، دار هومه للطباعة و النشر  - التحكیم التجاري الدولي ، ضمان الاستثمارات  -العزیز قادري ، الاستثمارات الدولیة  عبد  -1

  ).  122 (، ص)  2006 (والتوزیع، بوزریعة، الجزائر

  .)22(، المرجع السابق، ص)  16/09 ( :رقم من القانون، )23(المادة  أحكام  -2



 )16/09(رقم القانونفي  مانات والأجهزة المقررة لتحقیقهالضو  المزایا المحفزة للاستثمار:الثانيصل الف

 

76 
 

 وفقا البلاد، حاجات لضمان الضروریة والخدمات الأموال على الحصولبالاستیلاء  ویقصد     

  .المدني القانون من)679( المادة لنص طبقا وهذا ،والاستعجال الضرورة لحالات

 في إلا المستضیفة الدولة إلیه تلجأ لا استثنائي إجراء الاستیلاء أن نجد التعریف هذا خلال من

 العامة لمنفعةا تحقیق الإجراء هذا ویمس ,الحادة الأزمات أو الحرب كظروف الخاصة الحالات

  .المشروع لمالك یمنح تعویض مقابل

  :السابقة منها اتقوانین الاستثمار في نزع الملكیة حسب وجود مفاهیم مختلفة نلاحظه ما و 

   التسخیر /1

 یمكن لا " :أنه   )93/12( : رقم التشریعي المرسوم من )40( المادة في التسخیر مصطلحجاء 

 علیها نص التي الحالات عدا ما الإدارة طرف من تسخیر  موضوع المنجزة الاستثمارات تكون أن

 ." ومنصف عادل تعویض التسخیر على ویترتب به المعمول التشریع

 من بجزء أو بكل الانتفاع بغرض المضیفة للدولة العامة السلطة تتخذه مؤقت إجراء هو التسخیر

 عادة بأدائه تقوم لاحق تعویض مقابل في وذلك العامة، بالمصلحة یتعلق لهدف الخاصة الأموال

 1.التسخیر محل المال ملكیة له كانت لمن

  المصادرة/ 2

د قالاستثمار نجد المشرع الجزائري  المتعلق بتطویر )01/03( :رقم الأمر بالرجوع إلىو      

الملكیة التابعة للمستثمر الأجنبي مقابل تعویض عادل و كإجراء لنزع الإداریة  بالمصادرةأخذ 

 2.منصف

 أو كل ملكیة على الاستیلاء بغرض الدولة في العامة السلطة تتخذه إجراء هو المصادرة     

 ،إداریا وأ قضائیا شكلا وتتخذ تعویض، أي دون أي مقابل أي أداء دون وذلك،الأموال بعض

 المعاصر الدولي القانون لأنو ،  إداریة مصادرة و قضائیة مصادرة إلى البعض یصنفها لذلك

 ما وهذا،التعویض تستوجب جعلها حیث ،الضیق المفهوم بهذا یكتف ولم ،المصادرة مفهوم وسع

   المصادرة حالة في المستثمر تعویض إلزامیة على نص حیث الجزائري المشرع به أخذ

  

                                    

  .)76(، ص المرجع السابققرفي ،  یاسین  -  1

  .)07(، المرجع السابق، ص)01/03(الأمرمن ، )16(المادة أحكام  -2
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   .1   المادة نص خلال من حسب الأمر اً ومنصف عادلا تعویضا

جعل و ذلك تبریر للتعویض و  )الإداریة  ةالمصادر ( لحطمصنلاحظ أن المشرع استعمل كما 

  .اً جزائیأكثر منه  اً الإجراء إداری

  التأمیم /3

 القانونیة الأداة هذه واستعمال استحداث من المتوخاة الغایة بحسب هریفتع اختلف في      

 الجذري التغییر وسائل من وسیلة أنه على للتأمیم تنظر -مثلا - الاشتراكیة فالدول الحدیثة،

 الفردیة الملكیة مظاهر على القضاء بذلك مستهدفة والاجتماعي، الاقتصادي النظام لأسس

 من الاقتصادي التحرر وسائل من وسیلة أنه على التأمیم فترى النامیة الدول أما ،الإنتاج لوسائل

  2.الرأسمالیة والتبعیة الاحتكاریة الهیمنة

  التعویض عن المخاطر  /ثالثا

كان ذلك بفعل الدولة أو  اءتعویض المستثمر سو  يیصیب الاستثمار إلضرر دى أي ؤ ی     

  فهي تغطي ،شاملةن مسؤولیة الدولة عامة و لأ ،من سلطاتها العامة أو المحلیةسلطة أي 

  :التالیة  للأسبابو ذلك  ،الاستثمارالتي تصیب  الأضراركل 

  .الدولة عاتقمن الالتزامات المفروضة على  التزامالإخلال بأي  -

  .عمدا أو إهمالا اءبما یلزم تنفیذه سو عدم القیام  -

 .حكام القانونیة لأاة للمستثمر بمخالفضرر التسبب في إحداث  -

بالمستثمر  مساویة لما لحق تهبالاستثمار تكون قیم دقةعلیه فإن التعویض عن المخاطر المحو 

  .مقدارهو  لنوع هذا الضرر تبعاً  ضررمن 

اتفاقیات تهتم بضمان المخاطر من بینها اتفاقیة إنشاء دورها صادقت على عدة بو الجزائر 

  3.المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار

                                    

  .)80-79(، ص المرجع السابققرفي ،  یاسین  -  1

  .) 78 (، ص المرجع نفسه  -  2

، وانضمت لها الجزائر تضمنت حمایة الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة مؤسسة العربیة لضمان الاستثمار اتفاقیة ال -3

: المؤرخ في) 53 (: ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد07/06/1972: المؤرخ في) 72/16 ( :بموجب الأمر رقم

04/06/1972.   
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مخاطر التجاریة من نطاق الضمان على استبعاد ال منذ البدایةقد حرصت هذه الاتفاقیة و      

و هذا ما أكدته , المخاطر غیر التجاریة علىهذه المؤسسة تسعى إلى تأمین المستثمر و 

  .المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  أبرمتهاعقد و الضمان التي النصوص 

 أنشأتإنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار التي  اتفاقیةدقت على صاكما أن الجزائر       

 )95/345( مرسوم رئاسي رقم بمقتضىذلك و , و التعمیر للإنشاءتحت رعایة البنك الدولي 

و هذه المصادقة من طرف  ،الاستثمار لضمانالوكالة الدولیة  إنشاءالمتضمن المصادقة على 

و  ،للمستثمر في الجزائر المناخ الملائم توفیرو  بالضمانات الدولیة للاستثمارالجزائر اعتراف 

  :الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار ما یلي  أهدافمن 

مخاطر غیر ضد ال الأعضاءإصدار ضمانات للاستثمارات التي تجریها بعض الدول /1

   .لتأمین المشترك و إعادة التأمین ضد هذه المخاطركا, التجاریة 

و من بین هذه الخدمات إجراء  ،التكفل بتقدیم الخدمات بهدف زیادة حجم الاستثمارات /2

و تقدیم المعونات الفنیة لأجهزه ,البحوث و نشر المعلومات حول فرص و ظروف الاستثمار 

 توجیه  و تنظیم الاستثمارات 

شجیع تدفق الاستثمارات إلى القیام بأوجه النشاطات المكملة و المناسبة التي تستهدف ت /3

 .ا بینها مفی الأعضاء النامیة  الدول

 تحدقت للمخاطر التي قد قالمتعددة قد تطر  أو الثنائیةالاتفاقیات الدولیة سواء  فإنعلیه و 

في حال و  ،الملائم لاستثماراته المناخالمستثمر و توفیر  طمأنةو ذلك من أجل ، بالاستثمار 

 .التعویض العادل و المنصف  ىتعرضه للخسارة فإنه یتلق

  : تجاریة تتضمن ما یلي الشیر في الأخیر إلى أن الضمانات ضد المخاطر غیر نو 

   في  حالة مخاطر تحویل العملةضمان  -

 سخ العقد فأو  الإخلال في حالة ضمان  -

 ضمان في حالة الحرب و الاضطرابات  -

 مخاطر سیاسیة  في حالة ضمان -

   تشریعیة مخاطر  في حالة ضمان -

  

  



 )16/09(رقم القانونفي  مانات والأجهزة المقررة لتحقیقهالضو  المزایا المحفزة للاستثمار:الثانيصل الف

 

79 
 

  )16/09(:رقم المكلفة بالاستثمار على ضوء القانون الأجهزة/ الثالثالمطلب 

, أجهزة دعم الاستثمار و إعطاء دفع قوي للشراكة مع الأجانب  ثلجزائر تحدیقررت ا     

على هذا الأساس تم تعدیل قانون الاستثمار و و , وتحفیزهم للدخول في الاستثمار في الجزائر

القضاء على البیروقراطیة و ثقل الإجراءات الإداریة عند إنجاز  إلىهدف یإصدار قانون جدید 

  .الاستثمارات

 )17/100(:المرسوم التنفیذي رقمو  ، )16/09( :رقم القانون  التنظیم الجدید إطاروفي      

لوكالة منها اأوسع  صلاحیاتب أجهزة الاستثمارتم تكلیف   2017مارس  05المؤرخ في 

الوطنیة لتطویر الاستثمار، بتمكینها من التسییر اللامركزي للمهام المنوطة بها، عبر الشباك 

والذي یشترك في عمله ممثلو الهیئات العمومیة  ،الولایات مستوىالوحید المستحدث على 

والإدارة المحلیة منهم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین أوكلت لهم صلاحیة التصدیق على 

تم تعزیز أداء الوكالة بهیاكل  ،المشاریع الاستثماریة وتماشیا مع تدابیر قانون الاستثمار الجدید

مركز دعم إنشاء  :وهيحاب المشاریع ومرافقتهم، جدیدة تعنى بمهام دعم المؤسسات وأص

   .الإجراءاتاستیفاء  ومركزمركز لتسییر المزایا  و المؤسسات ومركز الترقیة الإقلیمیة

  المجلس الوطني للاستثمار :الأولالفرع 

' المجلس ' ص شأ مجلس وطني للاستثمار یدعى في صلب الننی" ) 18(نص المادة في جاء 

  1. "الحكومةیرأسه رئیس 

  مهام المجلس الوطني للاستثمار  *

  : یقوم المجلس بالمهام التالیة  

  یقترح إستراتیجیة تطویر الاستثمار و أولویاته   -

  یدرس البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار الذي یسند إلیه و یوافق علیه و یحدد الأهداف  -

  2.في مجال تطویر الاستثمار 

 ة ظیة للاستثمار مع التطورات الملحو التدابیر التحفیز یقترح ملائمة  -

                                    

  )21( المرجع السابق، ص، )01/03( :الأمر رقممن  ،)18( المادة أحكام -1

المجلس الوطني یتعلق بصلاحیات  2006أكتوبر09: المؤرخ في)06/355( :المرسوم التنفیذي رقم ،)03(المادة  أحكام -2

 .)12(، ص11/10/2006:بتاریخ )64(للاستثمار، وتشكیلته و تنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة ، العدد

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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  .و كذا كل تعدیل للمزایا الموجودة ،یدرس كل اقتراح لتأسیس مزایا جدیدة -

 یدرس قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزایا و یوافق علیها و كذا تعدیلها و تحیینها  -

 ة بالنسبة للاقتصاد الوطني و یوافق علیها یدرس مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أهمی -

المناطق التي یمكن أن تستفید من النظام  في فصل على ضوء أهداف تهیئة الإقلیمی -

  2001أوت  20المؤرخ في ) 01/03(:رقم الاستثنائي المنصوص علیها في الأمر

  .ایدرس الاتفاقیات المبرمة بین الوكالة و المستثمر و یوافق علیه -

 تغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمارلیقیم القروض الضروریة  -

 و ترقیته ن الصندوق المخصص لدعم الاستثمار یضبط قائمة النفقات التي یمكن إقتطاعها م -

 تشجیعه و  دعم الاستثمار تنفیذ إجراءالتدابیر لو  یقترح على الحكومة كل القرارات -

  . مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار أدواتو  حث على إنشاء وتطویر مؤسساتی -

 . یعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار  -

   (ANDI)ر الاستثماریالوكالة الوطنیة لتطو  /الفرع الثاني

  :المؤرخ في) 01/03(:رقم الاستثمار بموجب الأمر ریالوكالة الوطنیة لتطو  أنشأت     

عن وكالة ترقیة الاستثمار و  ك عوضاً لو ذ، 1 )06(المادة  أحكامبموجب  2001أوت  20 

  .الملغى ) 93/12(دعمها و متابعتها المنشأة بموجب المرسوم التشریعي 

على أجهزة الاستثمار في الفصل الخامس بموجب أحكام )16/09( :رقم قد نص القانون     

 05/03/2017بتاریخ  )17/100(:المرسوم التنفیذي رقم قا لذلك صدریتطبو ،منه) 27و26(وادالم

المتضمن  2، 09/10/2006:بتاریخ) 06/356(:مرسوم التنفیذي رقمیتمم الالذي یعدل و 

وفق تنظیم  هیكلة مصالح ومهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ةبإعادأوسع  صلاحیات

الاستثمار جدید یواكب التدابیر الأخیرة التي وضعتها الحكومة من خلال وزارة الصناعة لترقیة 

وتشجیع المستثمرین الوطنیین والأجانب، وإدراج تسهیلات أكبر للمتعاملین الراغبین في بعث 

التي  الإداریةالعدید من العراقیل  الحدمشاریعهم، لاسیما على المستوى المحلي، حیث تم 

                                    

  .)21(، المرجع السابق، ص 2001أوت  20:المؤرخ في)01/03(:رقم الأمرمن  - 1

: یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 2017مارس  05المؤرخ في  )17/100(تنفیذي رقمالمرسوم ال )02(أحكام المادة  -2

 یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،الجر والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها وسیرها ،  )06/356(

 .)03(، ص 2016 مارس 08: ادرة بتاریخالص )16(العدد 
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اعترضت هذه العملیة في السابق، على غرار تخفیف الوثائق المطلوبة في الملفات، واعتماد 

  .مركزي لتسجیل الاستثمار ومتابعتها ومرافقتها نظام لا

یحوز الشباك الوحید اللامركزي المنصب قراراً التنظیم الجدید للوكالة هذا  إطاركما تضمن في 

  :خصصةتمراكز م أربعةعلى مستوى كل ولایة 

  مركز لتسییر المزایا  -

   الإجراءاتاستیفاء  مركز -

  المؤسسات  نشاءلإدعم  مركز -

  .الإقلیمیةالترقیة مركز  -

  الاستثمار  ریمهام الوكالة الوطنیة لتطو / 1

 1:مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كما یلي جاءت  )26 (المادة  تطبیقا و 

  تسجیل الاستثمارات  -

 ترقیة الاستثمارات في الجزائر و الترویج لها في الخارج  -

 ترقیة الفرص و الإمكانات الإقلیمیة  -

 عمال و متابعة تأسیس الشركات و انجاز المشاریع لأتسهیل ممارسة ا -

 دعم المستثمرین و مساعدتهم و مرافقتهم  -

 عمال لأالإعلام و التحسیس في مواقع ا -

و المعدة على أساس  وتقییمها بالاقتصاد الوطنيتأهیل المشاریع ذات أهمیة خاصة  -

  .للموافقة علیها والوكالة والتي تعرض على المجلس الوطني ستثمربین الم اتفاقیة

 .المساهمة في تسییر نفقات دعم الاستثمار طبقا  للتشریع المعمول به  -

لغها أو یفوق بالمشاریع التي یساوى م تلكتسییر حافظة المشاریع السابقة لهذا القانون و  -

 .للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار جزائري ، بعد خمسة ملاییر دینار

التنظیم الهیكلي للوكالة الوطنیة  ، )02( ةعدل النص الجدید من خلال المادفي هذا الإطار یو 

   .لتطویر الاستثمار باستحداث هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي

  :التالیة )06(تكلف الوكالة بالوظائف الرئیسیة الستة  )03(لمادة ل تطبیقا و 

                                    

 )22(، المرجع السابق، ص) 16/09( :رقم القانون -1
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   .جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرین  -

  .بما فیها ما بعد الإنجاز، مساعدة ومرافقة المستثمرین في كل مراحل المشروع  -

  .تسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاریع وإعداد إحصائیات الإنجاز وتحلیلها -

  .استغلالها  تسهیل الترتیبات للمستثمرین وتبسیط إجراءات وإنشاء المؤسسات وشروط -

ر عبر الإقلیم الوطني وفي كما تكلف الوكالة أیضا بترقیة الشراكة والفرص الجزائریة للاستثما -

  .الخارج

: في المواد )16/09(  المحددة في القانون وتتولى تسییر المزایا الممنوحة للمستثمرین و -

)36و35و26(
1.  

  الاستثمار ریلوكالة الوطنیة لتطو لالنظام الهیكلي /2 

ویتشكل مجلس الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من ممثلین عن عدة قطاعات وزاریة، منها 

والداخلیة والجماعات المحلیة ووزارة الشؤون الخارجیة ووزارتي الصناعة والمناجم والمالیة 

  .الفلاحة والسیاحة، فضلا عن ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة

) 2(الذي سیجتمع من الآن فصاعدا مرتین-الوكالة  إدارةمجلس  أعضاءوقد تم تخفیض عدد 

من أعضائه ، وتقلیص عدد  2/3من ثلثي  اقتراح ى،  أو بناء عل مرات )4(في السنة بدل 

  2.معنیة بالاستثمار  اتعدة وزار  عن ونهم ممثلأعضاء و  )09( إلىعضو  )18(من  أعضاءه 

  اللامركزياك الوحید بالش/ الفرع الثالث

وفق التنظیم الجدید في شكل  توضع الهیاكل المحلیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار     

تحت سلطة مدیر یصنف ویدفع راتبه  استنادا إلى نائب مدیر في » اللامركزيالشباك الوحید «

وتدفع رواتبهم  استنادا إلى   ،المدیریة العامة للوكالة ، و یساعده رؤساء المشاریع یصنفون

  .المناصب العلیا في الوكالة 

یمارس  السلطة السلمیة على الأعوان الخاضعین مباشرة للوكالة و هذا المدیریمارس      

  .  السلطة الوظیفیة على باقي الأعوان ، و ینشط و ینسق نشاط المراكز الأربعة

                                    

  .)03(المرجع السابق، ص ، )17/100(تنفیذي رقمالمرسوم ال -1

 .)04(، صنفسھ المرجع  ، )05و  04(أحكام المواد  -2
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تسجیله  استقبال المستثمر غیر المقیم واستلام ملف على   یشرف مدیر الشباك الوحیدكما 

كما یتولى  استلام الملفات ذات الصلة بخدمات الإدارات والهیئات ،  وتسلیم شهادة التسجیل

  1.ل المراكز التابعة للشباك وتوجیهها للمصالح المعنیةالممثلة داخ

 :   كما یلي الفقرة الأولى  )27( المادةنصت 

مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقدیم الخدمات الضروریة  )04(تنشأ لدى الوكالة أربعة " 

  :لإنشاء المؤسسات و دعمها و تطویرها و كذا لانجاز المشاریع 

 ةائدفو التحفیزات المختلفة الموضوعة لمركز تسییر المزایا و یكلف بتسییر المزایا  -

  .باستثناء تلك الموكلة للوكالة , المفعول  يلاستثمارات بواسطة التشریع السار ا

إنشاء المؤسسات و  بإجراءاتو یكلف بتقدیم الخدمات المرتبطة , مركز استیفاء الإجراءات  -

 إنجاز المشاریع 

 نشاء و تطویر المؤسسات و یكلف بمساعدة و دعم إ,لمؤسسات ركز الدعم لإنشاء ام -

   2".و یكلف بضمان ترقیة الفرص و الإمكانات  المحلیة , مركز الترقیة الإقلیمیة  -

  .وتكون قرارات أعضاء هذه المراكز الحجیة أمام الإدارات التابعة لها

   )16/09(عن القانونالمراكز الأربعة للشباك الوحید المنبثقة  /الفرع الرابع

: رقم على ضوء القانون تنبثق لشباك الوحید اللامركزي لأول مرة في الجزائرل مراكزال هذه     

أربعة  كیفیة تأسیسها وصلاحیاتها وهي )17/100( المرسوم التنفیذي رقم،وحدد  )16/09(

  :مراكز

   مركز تسییر المزایا /أولا

بالتأشیر في أجل لا یتجاوز ، التحفیزات  ما توضحه تسمیته بتسییر المزایا و یشرف وفق     

ساعة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا وكذا مستخرج القائمة  )48(

المشكلة للحصص العینیة ویتولى معالجة طلبات تعدیل هذه القوائم، كما یرخص بالتنازل 

ویعد الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع  ،وتحویل الاستثمار

  فیدة من المزایا الجبائیة ومحضر معاینة الدخول في الاستغلال للاستفادة من والخدمات المست

                                    

  ..)04(المرجع السابق، ص ، )17/100(تنفیذي رقمالمرسوم ال ، )07(أحكام المادة  -1

  .)04(، المرجع السابق، ص  )16/09(:رقم من القانون، )01(الفقرة  )27(المادة  أحكام -2
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  .المزایا أو الإقفال النهائي لملف الاستثمار

یعد مركز تسییر المزایا أیضا الكشف السداسي للمقاربة بین آجال تسجیل الاستثمارات كما      

للمستثمرین الذین لم یحترموا الالتزام بتقدیم محضر  ودخولها في الاستغلال، كما یوجه إعذارات

الحق في المزایا بالنسبة من معاینة الدخول في الاستغلال ویصدر إشعارات بالتجرید 

، ویقوم بكل  للاستثمارات الخاضعة لاختصاصه، والتي یمكن له القیام بسحبها عند الاقتضاء

  .عمل له صلة بمهامه

باقتراح من  و بموجب قرار عن الوزیر المكلف بالاستثماریصدر أما تعیین رئیس المركز      

وزیر المالیة ، و یوضع تحت السلطة السلمیة للمدیر الولائي للضرائب و السلطة الوظیفیة 

لمدیر الشباك الوحید اللامركزي ، ویساعده  مفتش رئیسي للضرائب على الأقل ، ویمكن أن 

ویمكن  ما یبرر رئیس المركز حجم النشاط،قل عندیساعده عونان آخران برتبة مفتش على الأ

  1.ویوضعون تحت سلطته الوظیفیة  ،یساعده أعوان من الوكالةأن 

یدفع راتب رئیس مركز تسییر المزایا من طرف إداراته الأصلیة استنادا إلي وظیفة  نائب مدیر 

  2.في المدیریة الولائیة للضرائب

  مركز استیفاء الإجراءات/ثانیا

یكلف مركز استیفاء الإجراءات بتقدیم الخدمات المرتبطة بإنشاء المؤسسات وإنجاز       

  المشاریع، لا سیما ما تعلق منها بالتصریحات أو التبلیغات أو الطلبات الضروریة من أجل 

 الحصول على التراخیص لدى السلطات المختصة

 ،لمجلس الشعبي البلديممثلي ا و هذا المركز الذي یضم زیادة على أعوان الوكالة     

والمركز الوطني للسجل التجاري والتعمیر والبیئة والعمل وصندوق التأمینات الاجتماعیة للعمال 

تسجیل وتمدید الالأجراء وغیر الأجراء، یتولى تسجیل الاستثمارات ودراسة طلبات تعدیل شهادة 

شهادة عدم سبق التسمیة  آجالها، فیما یتعین على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري تسلیم

والوصل المؤقت الذي یمكّن المستثمر من القیام بالترتیبات الضروریة لإنجاز استثماره في الیوم 

فیما یعطي النص القانوني الجدید الصلاحیة لممثل المجلس الشعبي البلدي داخل المركز . نفسه

                                    

  .)05-04(المرجع السابق، ص ، )17/100(تنفیذي رقمالمرسوم ، ال)07(أحكام المواد  -1

 .)06( ، صنفسھ  لمرجع ، ا)2مكرر 28/  08(أحكام المواد  -2
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یلزم ممثلي هیئات الضمان ا كمالمذكور بالتصدیق على كل الوثائق المتعلقة بملف الاستثمار، 

وكذا كل  ،الاجتماعي بتسلیم شهادات المستخدم وتغییر الموظفین وتسجیل المستخدمین الأجراء

  1.وثیقة تخضع لاختصاصهم

  مركز الدعم لإنشاء المؤسسات /ثالثا

  بمساعدة ودعم إنشاء وتطویر المؤسسات، من خلال تقدیم خدمة الإعلام هذا المركز یكلف

 :والمرافقة والتكوین

   .یقوم المركز بدور الاتصال وتوفیر كل المعلومات التقنیة والاقتصادیة :الإعلامخدمة  -أ

  . بتنظیم دورات تكوین لفائدة حاملي المشاریع : التكوین خدمة -ب

خدمات لمرافقة أصحاب المشاریع من الفكرة إلى غایة مرحلة إنجاز یقدم  :المرافقة خدمة -ج

لفائدة حاملي المشاریع في إعداد مخطط الأعمال  جواریهالمشروع، ویطور بهذه الصفة خدمة 

   .2وتركیب المشروع

  مركز الترقیة الإقلیمیة /رابعا

تنویع وإثراء  إستراتیجیةیكلف بالتعاون مع الجماعات المحلیة بالمساهمة في وضع وإنجاز      

 .نشاطات الولایة التي یوجد فیها عن طریق تعبئة مواردها وطاقاتها

من الأعمال التي یمكن أن یتولاها مركز الترقیة الإقلیمیة في هذا الإطار، القیام بتطویر المعرفة 

ة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكاناته ونقاط قوته، قصد السماح للسلطات المحلی

باستحداث محیط محفز للاستثمار الخاص وللمستثمرین باتخاذ قرارات مبنیة على معطیات 

مطابقة لواقع الإقلیم المعني، فضلا عن قیامه بتشخیص ونشر وضمان ترقیة فرص الاستثمار 

ومشاریع محلیة ووضع بنك معطیات یسمح للمستثمرین بالاطلاع على مختلف الفرص 

 .ل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحليوالإمكانات الموجودة في ك

كما یكلف هذا المركز أیضا بإعداد مخطط ترقیة الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلیة 

وضبط بنك معطیات حول الأوعیة العقاریة المتوفرة في الولایة، والعمل على إقامة علاقات 

                                    

  .) 05(المرجع السابق، ص ، )17/100(تنفیذي رقمالمرسوم ، ال) 07(أحكام المادة  -1

  .) 05(، ص المرجع  نفسه ،) مكرر 08/28(أحكام المادة  -2



 )16/09(رقم القانونفي  مانات والأجهزة المقررة لتحقیقهالضو  المزایا المحفزة للاستثمار:الثانيصل الف

 

86 
 

تقدیم خدمة متابعة ما بعد أعمال وشراكات بین المستثمرین الوطنیین والأجانب، علاوة على 

  1. الاستثمار لفائدة المستثمرین الموجودین

تحت السلطة السلمیة و الوظیفیة لمدیر  الموضوعینیعین رؤساء المراكز الثلاثة الأخیرة  كما 

بموجب قرار من الوزیر المكلف بالاستثمار باقتراح من المدیر العام  الشباك الوحید اللامركزي

  للوكالة الوطنیة ، و تدفع رواتبهم استنادا إلى منصب رئیس مكتب في المدیریة 

 2.العامة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

  

  

  

  

                                    

  .) 05(ص،المرجع السابق، )17/100(تنفیذي رقمالمرسوم ال،)1مكرر 08/28(:أحكام المادة -1

  ). 05(المرجع السابق، ص ،)2مكرر 08/28(: أحكام المادة -2
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في المیدان الاقتصادي و خاصة  جادةلقد كانت الجزائر من الدول التي اتبعت إصلاحات      

تقریر خاصة به، و  قوانین عدة في موضوع الاستثمار، و ذلك من خلال تنظیم و سن

 .مزایا من أجل تحفیز و جذب المستثمرین الضمانات القانونیة له و منح عدة 

دعم البناء الاقتصادي لأي دولة ونستخلص من خلال هذه الدراسة أن الاستثمار وسیلة ت     

  إلى غایة ) 1963( الاستثمار بمرحلتین الأولى من سنة   مر فیهامن بینها الجزائر التي و 

من حیث تمحور مضمونه وفق الرأي الاشتراكي الموجه ، أما الفترة الثانیة فكانت  ،) 1988( 

بالتالي ظهرت المعالم الحقیقیة یات إلى الآن، وهي فترة الانفتاح الاقتصادي، و بدایة التسعین

  . للاستثمار، في وجود نظام حقیقي یقر بمزایا وحوافز قانونیة

ومنه صدر القانون  ،سة إصلاحات قانونیة و تنظیمیةوبدا الاتجاه واضحا نحو تبني سیا     

كیفیة منح المزایا المحفزة للاستثمار، بإتباع الإجراءات الخاصة في ، حیث فصل )16/09(رقم

بالتسجیل و شروط الاستفادة من المزایا ، و أورد كذلك أحكاماً تتعلق بأجل الإنجاز و تنفیذ 

وقد ا الأجهزة المكلفة بهذه العملیة، للمستثمرین ، وكذمزایاه و الضمانات التي منحها المشرع 

والأدوات القانونیة المنظمة له  بالاستثمار یتعلق ما بكل الإحاطة ةدراسالهذه من خلال  حاولنا

 :یلي فیما نوجزها  واقتراحات نتائج عدة إلى صلناتو و ، 

  جــالنتائ

الاستثمار المتعلق بترقیة  05/10/1993المؤرخ ) 93/12( :بصدور المرسوم التشریعي رقم -1

  النصوص الجزائر،عكس والذي یشكل نقلة نوعیة وحقیقیة في تاریخ الاستثمار ب

  .لم تكن كافیة لتحریك العملیة الاستثماریة وجذب المستثمرین التي القانونیة السابقة

لة في إطار سیاسة تشجیع الاستثمار من طرف الدولة منحت صلاحیات أوسع للوكا -2

منوطة  بها ، عبر الشباك الوطنیة لتطویر الاستثمار و تمكینها من التسییر اللامركزي للمهام ال

  .على مستوى الولایات الوحید 

، بتبسیط  تسهیلات أكبر للمستثمرین الراغبین في بعث مشاریعهم )16/09(:القانون رقم قدم -3

وشكلیات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها و انجاز المشاریع ، بغیة تحسین مناخ الإجراءات 

في السابق ، كانت موجودة التي  الاستثمار من كل جوانبه ، والقضاء على العدید من العراقیل 
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ملف الاستثمار ، منها الاكتفاء بوثیقة وحیدة فقط تخفیف الوثائق الإداریة المطلوبة في بینها  من

  .شهادة تسجیل الاستثمار قبل الانجازتسمى 

ل ـوالترخیص لمختلف الامتیازات وتحویوطلبات تعدیل القوائم  المزایاات ـمعالجة ملف -4

على مستوى  لدى الشباك الوحید اللامركزيمركز تسییر المزایا بها تكفل  التي الاستثمارات

  . ساعة)  48(لا یتجاوز بقائمة السلع والخدمات المعنیة بالمزایا في ظرف ، الولایة

 :التي تضمنها المرسوم التنفیذي رقمالنشاطات في القائمة السلبیة  عددارتفاع في  -5

یجب أن  ، والتي تعتبر ترشید النفقات الجبائیة، التي لا تستفید من دعم الدولة  ) 17/101(

من  ) 80(یوجه إلى قطاعات أخرى تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ، حیث انتقل العدد من

نوعا من السلع والخدمات  )177(حوالي  إلى 2007للقوائم السلبیة الصادرة السلع والخدمات 

   .2017لسنة

المنشأة ،إلا بشرط أن لا یمكن لاستثمارات التوسع وإعادة التأهیل الاستفادة من المزایا  -6

  . ةیساوي مبلغها أو یفوق حد معین من مجموع الاستثمارات الإجمالیة الواردة في المیزانیة الأخیر 

 مراكز  ةأربع المتعلقة بإنشاءبهیاكل جدیدة و الوطنیة للاستثمار تم تعزیز أداء الوكالة  -7

تسییر المزایا  مركز :و مرافقتهم وهي عدعم المؤسسات و أصحاب المشاریأساسیة تعنى بمهام و 

   .ومركز الترقیة الإقلیمیة ت ومركز استیفاء الإجراءاتإنشاء المؤسسا دعممركز  و

   )100(خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من  إلىمدة المزایا زیادة   -8

على عدد مناصب الشغل المطلوبة، على الأقل،  محافظة المستثمرمنصب شغل، ویشترط 

  .من ذلك المزایا المختص إقلیمیا مدة الإعفاء، ویتأكد مركز تسییر طوال

   لمراقبة ل كالة الوطنیة لترقیة الاستثماراتخضاع كل الاستثمارات المصرح بها لدى الو إ -9

 في حال عدم تجسید المشاریع على هائمنع أي تلاعب في المزایا الممنوحة، وإلغاو دوریة ال

  .أرض الواقع

 لاستثمارات التيا على رلاستثمال مجلس الوطنيالمزایا المشاریع الكبرى مرهونة بموافقة  -10

  .للاقتصاد الوطني التي تمثل أهمیة خاصة أو ملیار دینار )5(یفوق حجمها أویساوي 

 اعضو  )18(من الوطنیة لتطویر الاستثمار، الوكالة إدارةمجلس  أعضاءتخفیض عدد  -11

  . و یجتمع مرتین بدلا من أربع مرات في السنة ،أعضاء  )09( إلى



                                                  ةخـاتمــال
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و النصوص التنظیمیة المتعلقة به، لم تظهر نتائجه  )16/09(حداثة صدور القانون رقم -12

  .على الواقع العملي المیداني

    نجاح على دلیلا یعتبر لاوالجمركیة  الضریبیة والإعفاءات المزایا منح في التوسع إن -13

   . المستثمرین جذبو  تطویر الاستثمار سیاسة

  الاقتراحات 

التي تعرقل القضاء على البیروقراطیة  أجلملائمة من الداریة الإبیئة المحاولة توفیر   -1

  . و النصوص التنظیمیة المتعلقة به )16/09( القانون رقم تطبیق

  تفادي التعدیل المتكرر للقوانین و ل قدر الإمكان قانونیة مستقرةالسعي في تجسید منظومة  -2

  .والنصوص التنظیمیة مما یؤثر على السیاسة الاستثماریة في الجزائر

  .في الواقع العملي الحقیقي و النصوص التنظیمیة المتعلقة به )16/09(القانون رقمتفعیل   -3

 من التخفیف طریق عن الخاص القطاع وتشجیع الاقتصادیة الحریة زیادة على العمل -4

  .المصرفیة و الجمركیة على المستثمرین القیود 

والتي حالت  رغم الصعوبات المتعددة التي واجهها الاستثمار في الجزائرالأخیر و  وفي      

، إلا أنه من المؤكد أن الجزائر قد قطعت شوطا كبیرا في تهیئة دون تحقیق الهدف المنشود

 .التشریعيو  القانونيوكذا الإطار  ،الاقتصاديتهیئة الوضع السیاسي و  ار بواسطةمناخ الاستثم
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 المصادر و المراجع

   

 أولا/ النصوص القانونیة و التنظیمیة

  :الدساتیر/1

بنشر تعدیل یتعلق ،  1989 فیفري 28المؤرخ في  )89/18( :رقم المرسوم الرئاسي - 1

للجمھوریة  ، الجریدة الرسمیة 1989 فیفري 23الدستور الموافق علیه في الاستفتاء في 

  .1989 مارس 01:بتاریخ(09) : الجزائریة ، العدد

      )76(العددیدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، ، الجر ) 1996(التعدیل الدستوري لسنة  -2  

  .08/12/1996المؤرخة في   

، الجریدة یتضمن التعدیل الدستوري،  2016 مارس 6المؤرخ في  )16/01( :قانون رقم - 3

  .2016 مارس7 :بتاریخ(14) : الجزائریة ، العددللجمھوریة  الرسمیة

    :النصوص القانونیة/2 

    :القوانین/أ

، المتعلق بتحدید الضمانات و  1963جویلیة  26المؤرخ في  )63/277( :قانون رقم -1

للجمھوریة  وطنیا، الجریدة الرسمیة المال الخاص سواء كان أجنبیا أو المنافع الممنوحة للرأس

  .1963أوت  02:بتاریخ(53) : الجزائریة ، العدد

، یتضمن قانون الاستثمارات ،  1966سبتمبر  10المؤرخ في )66/284( :قانون رقم -2

  .1966سبتمبر 17: الصادرة بتاریخ (80)للجمھوریة الجزائریة العدد  الجریدة الرسمیة

سیس الشركات المختلطة ، یتعلق بتأ 1982أوت  18المؤرخ في ) 82/13( :قانون رقم -3

  : خـادرة بتاریـالص(35) ة العدد ـة الجزائریـللجمھوری الرسمیةا، الجریدة ـسیرهالاقتصاد و 

   . 1982أوت  31

  الاقتصادیة كات المختلطة المتعلق بتأمین الشر ،1986أوت19:المؤرخ في)86/13(قانون -4 

  .27/08/1986بتاریخ  35) (العدددة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،یالجر وسیرها،  

القرض ، الجریدة ، المتعلق بالنقد و  1990أفریل 14المؤرخ في  )90/10( :قانون رقم -5

 .1990أبریل 18: الصادرة بتاریخ (16)للجمھوریة الجزائریة العدد  الرسمیة

، الجریدة المتعلق بترقیة الاستثمار، 2016أوت  3: المؤرخ في(09/16) :رقمالقانون  -3

  .2016أوت  3: ، الصادرة بتاریخ)46(، رقم للجمهوریة الجزائریة الرسمیة
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  :الأوامر/ب

،المتعلق بتطویر الاستثمار،الجریدة  2001أوت  20المؤرخ في  )01/03(:الأمر رقم -1

المعدل و المتمم بالأمر  2001أوت22: ، الصادرة بتاریخ)47(:رقم للجمهوریة الجزائریةالرسمیة 

  . 2006جویلیة 15:المؤرخ في )06/08(

 :التنظیمیةالنصوص /3 

   :التشریعیةالمراسم /أ

التجاري  المتضمن القانون 1993أفریل  25:المؤرخ في)93/08( :المرسوم التشریعي رقم-1

  .27/04/1993: بتاریخ )27(العدد ة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،الجرید،

لإجراءات ا المتضمن قانون 1993أفریل  25:المؤرخ في)93/09( :المرسوم التشریعي رقم -2

  27/04/93: بتاریخ )27(العدد ریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة للجمهو المدنیة ،

المتعلق بترقیة  1993رأكتوب 05:المؤرخ في )93/12( :رقم المرسوم التشریعي -3

  .1993أكتوبر10:المؤرخة في  64العدد ة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،الجرید،الاستثمار

  :التنفیذیةالمراسم /ب

  ، المتمم الذي یحدد قائمة 2007 ینایر 11المؤرخ في)07/08(المرسوم التنفیذي رقم -1

   )01/03( :النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم

  الجریدة المتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم،   2001أوت 20المؤرخ في 

  .2007ینایر 14: ، الصادرة بتاریخ)04(الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،العدد 

المجلس یتعلق بصلاحیات  2006كتوبرأ09:لمؤرخ فيا)06/355( :المرسوم التنفیذي رقم-2

 )64(الجزائریة، العددسیره، الجریدة الرسمیة للجمهوریة تنظیمه و الوطني للاستثمار، وتشكیلته و 

  ، 11/10/2006:بتاریخ

بصلاحیات الوكالة یتعلق  2006أكتوبر 9 :لمؤرخ فيا)06/356( :المرسوم التنفیذي رقم -3

 :بتاریخ )64(، العدد ة الجزائریةـالجریدة الرسمیة للجمهوری،الاستثمارالوطنیة لتطویر 

11/10/2006.  

  ، یعدل ویتمم المرسوم  2017مارس  5المؤرخ في  )17/100(المرسوم التنفیذي رقم -4

طویر الاستثمار وتنظیمها والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لت )06/356(: التنفیذي رقم

   2017مارس 8 :الصادرة بتاریخ)16(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد ،وسیرها

  



92 
 

  القوائم السلبیة   ، یحدد 2017مارس  5المؤرخ في ) 17/101(المرسوم التنفیذي رقم -5

المبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا و كیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات، و 

  . 2017 مارس 8: ، الصادرة بتاریخ)16(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد

  ، یحدد كیفیات تسجیل  2017مارس  5في  المؤرخ)17/102(المرسوم التنفیذي رقم -6

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، 

  .2017 مارس 8 :،الصادرة بتاریخ)16(

یحدد مبلغ مستحقات معالجة  ،2017مارس 5المؤرخ في)17/103(المرسوم التنفیذي رقم-7

الصادرة  )16(العدد  للجمهوریة الجزائریة  الجریدة الرسمیة، كیفیات تحصیله ملفات الاستثمار و 

  . 2016 مارس 8: بتاریخ

الاستثمارات یتعلق بمتابعة  ،2017مارس  5المؤرخ في )17/104(المرسوم التنفیذي رقم-8

العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات ،و 

  . 2016 مارس 8: الصادرة بتاریخ )16(

المزایا ، یحدد كیفیات تطبیق 2017مارس 5المؤرخ في )17/105(المرسوم التنفیذي رقم -9

منصب شغل،  )100( من مائةمنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر الإضافیة للاستغلال الم

   2017 مارس 8: الصادرة بتاریخ)16(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد 

  و المؤلفات العامة و المتخصصةالكتب / ثانیا

  :الكتب و المؤلفات العامة/أ

    دار صادر، بیروت  ،)4(، معجم لسان العرب،جمحمد بن مكرم بن منظورجمال الدین  -1

  .)1990(لبنان،  

  التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،علیوش قربوع كمال -2

  . )2005( 3الجزائر ، ط  

  :الكتب و المؤلفات الخاصة/ب

عقود التراخیص النفطیة ( (FDI )، الاستثمار الأجنبي المباشر  باسم حمادي الحسن -1

  .2014،  1منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، ط  )وأثرها في تنمیة الاقتصاد 

  1،2012دار المستقبل للنشر والتوزیع،عمان الأردن،ط ،،أساسیات الاستثمارطاهر حردان-2
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دار الیازوري العلمیة للنشر و ، و التحلیل الاستثماري  الاستثمار، درید كامل آل شبیب  -3

  .2009،  عمان الأردن،  التوزیع
، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر عمر هاشم محمد صدقة-4

  .)2008(، 1ط، الإسكندریة  الجامعي
دار الثقافة للنشر والتوزیع ،ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، عبدااللهعبداالله عبدالكریم  -5

  .2008،  1، ط  عمان الأردن
قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،  علیوش قربوع كمال،-6

  .)1999(ط 
الشرعیة و الأحكام الضوابط (، صنادیق الاستثمار،  عبدالرحمان بن عبدالعزیز النفیسة -7

  .2010،  1، ط  عمان الأردن،  دار النفائس للنشر والتوزیع، )النظامیة
دار ، الاستثمارو التمویل وأستراتیجیات تسعیر الأوراق المالیة، عصران جلال  عصران   -8

  .2012، الأسكندریة مصر،  التعلیم الجامعي للطباعة و النشر والتوزیع 

إستراتیجیة تشجیع الاستثمارات الخارجیة في الأردن ،عمان، الأردن، ط ، المالكي عبد االله  -9

1 ،)1974(.  
،النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي، منشورات مرتضى حسین إبراهیم السعدي -10

  .)2011(، 1لبنان، ط  الحلبي الحقوقیة
  .الأوربیة -العربیةآفاق وضمانات الاستثمارات ، الأوربي  - مركز الدراسات العربي -11

   ) الاستثماراتالتحكیم التجاري الدولي ضمان (الاستثمارات الدولیة ،قادري عبد العزیز -12

  .) 2006( 2دار هومه الجزائر ، ط   

  الأطروحات ، الرسائل و المذكرات / ثالثا

اص في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الأجنبي الخالاستثمار وضعیة ، بلاهدة مدیحة -1

  .)2013/2014(،الجزائر - 1 - ، جامعةالماجستیر،كلیة الحقوق بن عكنون 

دراسة "التشریع الوطني و القانون الدوليالخاص في  الاستثمار الأجنبيحمایة ،علة عمر - 2

 .)23/12/2008نوقشت (،قسنطینةماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة منتوري  المذكرة ،"مقارنة

لنیل شهادة الماجستیر ، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري ، مذكرة  قرفي یاسین -3

  .)2007/2008(الجزائر  –بسكرة  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر 
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 مذكرة لنیل شهادة, ) النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر : (كمال سمیة  - 4

  .(2003/2002 )،بكر بلقاید  ـ تلمسان ، الجزائر الحقوق جامعة أبي الماجستیر، كلیة

لنیل لاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مذكرة الحوافز و الحواجز القانونیة ل، لعماري ولید  - 5

  .)2010/2011(،  -1 -الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائرشهادة 

شهادة لنیل  في الجزائر، مذكرة على الاستثمار السیاسة الضریبیة وأثرها،مشري حم الحبیب - 6

  .)2009/2010( ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة الماجستیر،

   شهادة لنیلمذكرة ،)دراسة حالة أوراسكوم ،الاستثمار الأجنبي في الجزائر(،محمد ساره -7

  .  (2010/2009)قسنطینة، الجزائرالسیاسیة،جامعة منتوري  والعلوم الحقوق كلیة،الماجستیر

لنیل شهادة مذكرة ، )01/03( ،الاستثمار الأجنبي في ظل  الأمر رقم رعاش الخنساء - 8

  .)2015/2016( ورقلة –قاصدي مرباح كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الماستر 

لنیل شهادة مذكرة ،  ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري ، قدواري فاطمة الزهرة - 9

  .)2015/2016( الجزائرالسیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم الماستر 

 مذكرةلقیم وفق النظام المحاسبي المالي،، إعادة تقییم التثبیتات و خسائر اأسماء  هیمة -10

جامعة الشهید حمه ، صادیة والتجاریة و علوم التسییرالماستر ، كلیة العلوم الاقت لنیل شهادة

  .(2015/2014)،لخضر بالوادي 

 رابعا/ المراجع باللغة الأجنبیة 
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(Investissement en Algérie) éditions Internationales N 
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2- UNCTAD World Investment Report 2004 New York  and 
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3- W.T.O  Special Topic Trade and Foreign Direct Investment  
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    Résumé                                                                       ملخص

 

 
 

 باللغة العربیة

لأنه أصبح موضوعاً  التطور الاقتصادي،حریك التنمیة و الاستثمار عملیة أساسیة لت یعتبر     

  .   له أهمیة كبیرة في الدراسات القانونیة و الاقتصادیة و كذلك في الاتفاقیات الدولیة

والجزائر أولت أهمیة لموضوع الاستثمار فأقرت عدة قوانین متعاقبة ، ومن خلالها منحت      

عدة ضمانات خاصة بالاستثمارات و الكثیر من المزایا المحفزة للمستثمرین بدایة من أول قانون 

 03/08/2016المؤرخ في  (09/16)إلى آخر قانون رقم26/07/1963المؤرخ في (277/63)رقم

  . یتعلق بترقیة الاستثمار

  :عدة مزایا  احتوى علىوهذا القانون 

  المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة. 

 المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز والمنشئة لمناصب الشغل. 

 المزایا الاستثنائیة للاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني.  

  

 باللغة الفرنسیة
 

L'Investissement est l'opération principale  pour accélère le développement 
économique, car il devient l'objet qui a une grande importance dans les études 
juridiques et économiques et aussi dans les conventions internationales. 
 L'Algérie  donné une grande priorité a L'Investissement par l'intermédiaires 
des plusieurs lois consécutives, on revanche plusieurs garanties accordées aux 
investissement et beaucoup des avantages dont le but d'attirer les investisseurs 
de buter de la première loi N° (63/277) du 26/07/1963 a la dernière loi N° (16/09) 
du 03/08/2016 relative à la promotion de l'investissement. 
 La présente loi  a donnée plusieurs avantages: 
*Les avantages communs a tous les investissements éligibles. 
*Les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et créatrices 
d'emplois. 
 *Les avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un intérêt 
particulier pour l'économie nationale.                     
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	 
	المبحث الأول 
	المطلب الأول / الأحكام العامة لمزايا قانون رقم: (16/09) 
	الفرع الأول/ الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا       
	     إن الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا والموضحة في المادة (06) من القانون رقم: (16/09)  منه ،احتوت على نوعين من الاستثمارات وهي: 
	1/ كل الممتلكات المنقولة أو العقارية ، المادية أو غير المادية المقتناة أو المستحدثة، الموجهة للاستعمال المستديم بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير أو إعادة التأهيل للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات التجارية. 
	2/ كل خدمة مرتبطة باقتناء أو إنشاء السلع الموجهة للنشاطات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه  
	الفرع الثاني/ القوائم السلبية التي تستثنى من المزايا  
	1/ استثمارات الإنشاء 
	يقصد باستثمارات الإنشاء ما يأتي: 
	2/استثمارات التوسع  
	     يقصد به التوسع الكمي عن طريق رفع قدرات الإنتاج أو التوسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جديدة عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة. 
	3/ استثمارات إعادة التأهيل 
	الفرع الرابع / إجراءات التسجيل وأثــاره 
	أولا/ إجراءات التسجيل 
	المطلب الثاني /أنواع المزايا الخاصة بالاستثمار المقررة في القانون رقم:(16/09) 
	الفرع الأول:المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة: 
	أولا/ المشاريع المنجزة في الشمال 
	ثانيا/ المزايا المقررة للمناطق الخاصة: 
	الفرع الثاني/ المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز والمنشئة لمناصب الشغل  
	أولا/ المزايا لفائدة النشاطات ذات الامتياز  
	الفرع الثالث: المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات أهمية خاصة للاقتصاد الوطني       
	المطلب الثالث/ متابعة الاستثمارات و العقوبات في حالة إخلال المستثمر لالتزاماته 
	الفرع الأول/ متابعة الاستثمارات والهيئات المعنية بها 
	أولا /  الإدارات والهيئات المعنية بالمتابعة 
	1/ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: 
	2/ الإدارة الجبائية والجمركية: 
	3/ إدارة أملاك الوطنية: 
	الفرع الثاني/ العقوبات في حالة إخلال المستثمر لالتزاماته 
	المبحث الثاني 
	الفرع الأول:  أجل الإنجاز للاستثمارات المنجزة 
	الفرع الثاني/ كيفية تنفيذ مزايا الإنجاز 
	أولا/ إجراءات تنفيذ مزايا الإنجاز 
	جاء في نص المادة )20(  ما يلي: 
	" يفضي تحديد مضمون المزايا المنصوص عليها في القانون رقم: :)16/09 (المؤرخ في: 
	 03 أوت 2016 و المذكور أعلاه إلى تحديد التكوين المادي للاستثمار بواسطة قائمة محددة  
	لكمية السلع و الخدمات التي تدخل بصفة مباشرة في إطار الاستثمار ".  
	1/ قائمة السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية 
	     ويعني تحديد مضمون المزايا هو تحديد الجانب المادي للاستثمار عن طريق القائمة المحددة لكمية السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في الاستثمار . 
	ويقوم المستثمر بتقديم هذه القائمة  بأربع  نسخ منها،حسب الملحق الثالث بالمرسوم إلى مركز تسيير المزايا للتأشيرة عليها، وإرفاقها بنسخ من شهادة التسجيل المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارو السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي. 
	وأكد المرسوم التنفيذي )17/102( المقصود بالتأشيرة علي القائمة في المادة )21( ما يأتي:  
	" تشكل التأشيرة الموضوعة على القائمة المذكورة في المادة )20(أعلاه، إجراء موجها لإقرار مطابقة السلع و الخدامات التي تتضمنها لطبيعة النشاط الممارس و الأحكام التنظيمية المتعلقة بالقوائم السلبية. 
	لا تخول تأشيرة القوائم الحق في مراقبة المسار التقني و لا التدخل في طبيعة التجهيزات المراد اقتناؤها ، أو عددها أو حجمها."  
	ونستخلص من هذه المادة  نقطتين مهمتين :  
	أ/ يجب أن يتحقق شرط التأشيرة على القائمة من طرف مركز تسيير المزايا ، يعني ذلك تأكيد أو إقرار مطابقة السلع والخدمات مع طبيعة النشاط الممارس من طرف المستثمر. 
	ب/ أن هذا الإجراء لا يبرر الحق في مراقبة المسار التقني أو التدخل في التجهيزات المراد اقتناؤها سواء في طبيعتها أو عددها أو حجمها.   
	2/قائمة السلع المشكلة للحصص العينية 
	     وتضيف المادة )22( أن السلع الجديدة التي تكون محل حصص عينية بغرض المساهمة في رأسمال الشركة حسب الشروط الواردة المادة )25( من القانون رقم:)16/09 (، يقوم المستثمر بتقديم )04( نسخ من قائمة الحصص  العينية عن طريق الملحق الرابع، تخضع لنفس الشروط المحددة في المادة )21(  أعلاه .  
	و أشارت المادة)23( لا تكمن قيمة السلع التي تشكل الحصص العينية  وفقا للقانون رقم: )16/09 (إلا في تطبيق الإعفاء أثناء جمركة هذه الحصص من التوطين البنكي و إجراءات التجارة الخارجية ، وقد تحتوي هذه القائمة على سلع مستثناة  دون أن يكون  هذا سببا في المطالبة بالاستفادة من المزايا .  
	ثانيا/ إجراءات تعديل القوائم  
	1/ كيفية تعديل القوائم       
	يتم تعديل القوائم المذكورة في المادة )20 و23 (  ، بناء على طلب يتقدم به المستثمر أو ممثله القانوني حسب الملحق الخامس بهذا المرسوم . 
	" و يتم تعديل القوائم حسب نفس الإجراءات التي أعدت بها في البداية".  يعني ذلك  أن إجراءات التعديل تخضع لنفس إجراءات طلب الاستفادة من مزايا الإنجاز من البداية.  
	2/ كيفيات إعداد القوائم التصحيحية 
	     يخول تعديل هذه القوائم إلى إعداد قوائم تصحيحية  حسب الملحق السادس بهذا المرسوم إلى ثلاثة )03( أنواع من التصحيح  وهي: 
	أ/ القائمة التكميلية:  
	هي قائمة تضاف إلى القائمة الأصلية ، تسمح بإضافة سلع أو خدمات جديدة . 
	ب/ القائمة التعديلية: 
	و هي إضافة و تبديل متزامن للأجهزة أو الخدمات الواردة في القائمة الأصلية. 
	ج/القائمة المصححة:  
	و هي قائمة استبدال سلع أو خدمات  بشرط حذف تلك السلع المستبدلة في القائمة الأصلية.  
	3/ شروط تعديل القوائم التصحيحية 
	- لا يمكن إعداد القوائم التصحيحية إلا في الاستثمارات التي لم يستنفذ أجل إنجازها وقت تقديم الطلب 
	- و في حالة عندما يكون أجل الإنجاز قابلا للتمديد ، يكون استلام الملف خاضعا لدخول التمديد حيز التنفيذ. 
	- الدخول في الاستغلال الجزئي لا يكون مانعا في تقديم القوائم التصحيحية ، مادام أن المستثمر يحتفظ بالاستفادة من مزايا الإنجاز. 
	- لا يمكن إعداد القوائم التصحيحية  إلا للسلع الجديدة.  
	ثالثا/ الاستهلاك الفعلي للمزايا  
	     ورد في المادة )28( بأن الاستهلاك الفعلي للمزايا يخضع إلى عدة إجراءات و هي: 
	- إعداد السجل التجاري 
	- رقم التعريف الجبائي 
	- قائمة السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المؤشرة من طرف رئيس مركز تسيير    
	  المزايا. 
	- تطبيق الإعفاء من حقوق التسجيل لاستثمارات الإنشاء الخاص بالعقود التأسيسية للشركات، على أساس شهادة التسجيل فقط.    
	    كما بينت المادة )29(  بأن التأشيرة على قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا  من طرف رئيس مركز تسيير المزايا، تعتبر موافقة مبدئية على الإعفاء من الرسم على القيمة  
	المضافة الخاصة بالسلع المقتنية محليا .  
	     وتتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالسلع و الخدمات في نفس الجلسة بناء على السجل التجاري و رقم التعريف الجبائي و شهادة تسجيل الاستثمار و قائمة السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وفاتورة أولية الخاصة بالسلع المراد اقتناؤها بعنوان النظام الجبائي التفضيلي . 
	     ويعفى من إعداد قائمة السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا ، من تقديم شهادة الإعفاء فيما يخص السلع و الخدمات المستوردة  الواردة في قائمة الاستهلاك.   
	المطلب الثاني/ الضمانات الممنوحة للاستثمار 
	الفرع الأول /الضمانات القانونية على ضوء القانون (16/09( 
	أولا/ ضمان عدم التمييز و المعاملة المنصفة و العادلة  
	ثانيا/ ضمان مبدأ الاستقرار التشريعي 
	الفرع الثاني/الضمانات القضائية على ضوء القانون)16/09( 
	أولا / التسوية عن طريق القضاء الوطني  
	ثانيا/ تسوية النزاعات عن طريق الوسائل الودية  
	الحالة الأولى:  
	الحالة الثانية:  
	2 /التحكيم 
	الفرع الثالث /الضمانات المالية على ضوء القانون )16/09( 
	أولا/حرية تحويل رؤوس الأموال   
	*((%10 عندما يفوق مبلغ الاستثمار (01( مليار دج.  
	ثانيا/ ضمان حق الملكية و التعويض  
	1/ التسخير  
	3/التأميم  
	ثالثا/التعويض عن المخاطر   
	     يؤدى أي ضرر يصيب الاستثمار إلي تعويض المستثمر سواء كان ذلك بفعل الدولة أو أي سلطة من سلطاتها العامة أو المحلية، لأن مسؤولية الدولة عامة و شاملة، فهي تغطي 
	كل الأضرار التي تصيب الاستثمار، و ذلك للأسباب التالية : 
	المطلب الثالث/ الأجهزة المكلفة بالاستثمار على ضوء القانون رقم:)16/09( 
	الفرع الأول: المجلس الوطني للاستثمار 
	* مهام المجلس الوطني للاستثمار  
	 2/النظام الهيكلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 



